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  :مقدمة
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سـيدنا،            

  ونبينا محمد الأمين، وبعد،
فمما أنعم االله تعالى به على عباده أن أنزل عليهم شرائعه علـى لـسان رسـله          

  . وجِدصلى االله عليهم وسلم ترتيبا للمعاملات بينهم، وقطعا لأسباب النزاع، وحله إن
وشرائعه سبحانه وتعالى جامعة لكل نواحي المعاملات البـشرية علـى نطـاق      
الفرد، والأسرة، والمجتمع، والدولة، والأمة، وهذه من أجل نعمه سبحانه وتعالى علـى             
عباده؛ لأن الشرع الإلهي له عظمة في القلب، وإذعان في الجوارح؛ لما له مـن صـفة        

  .ع سبحانه، وتعالىالقدسية المستمدة من عظمة المشر
ومن جوانب الشريعة الغراء ما شرعه االله لعباده في شئون تنظيم العلاقة بـين              
الزوجين من لحظة التفكير في بنائها، وحتى انتهائها سواء كـان جبريـا بـالموت، أو                

  .اختياريا بالفرقة
وهذا الجانب الشرعي الذي اصطُلِح حديثا على تسميته بـالأحوال الشخـصية            

ستمداده الشرعي على مر العصور؛ ولعل غيـره مـن القـوانين تعـود إلـى             احتفظ با 
  .الاستمداد الشرعي على المدى القريب إن شاء االله تعالى

ونظرا لهذا الاستمداد الشرعي فإن المجالس النيابيـة، والحكومـات إذا كانـت             
لى بصدد البحث عن تجديد النصوص القانونية الخاصة بالأحوال الشخصية فإنها تعهد إ           

رجال الشريعة للبحث، والتمحيص فيما سبق، والنظر فيما يستحسن تجديده، أو حذفـه،             
  .أو تعديله
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وقد صادف الوقت الحالي رغبة لدى الحكومة المـصرية فـي تعـديل قـانون      
الأحوال الشخصية فأنشئت لجنة في مشيخة الأزهر من ثلة مـن العلمـاء الـصالحين،               

ن سائر التخصصات الشرعية، ومن شيوخ العلماء،       نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على االله م      
  .وشبابهم

ومن فضل االله سبحانه وتعالى أن كان في هذه اللجنة بعض أصحابي، ومن في              
طبقتي من خريجي الأزهر الشريف، وبعض شيوخي، ومن في طبقتهم من أساتذتي في             

ا البحـث  هذه الجامعة المنيفة فأردت بالاستعانة بالمولى سـبحانه وتعـالى لأقـدم هـذ           
التفريق بين الزوجين بسبب سوء العشرة دراسة موازنـة بـين الفقـه الإسـلامي               (

 لأضعه بين يدي اللجنة المباركة بإذن االله للنظر فيما يبديه من نتائج             )والقانون المصري 
  .وما يتمخض عنه من توصيات

 لهذا الموضوع لأضعه بين يدي اللجنة هو ما اعترت القوانين           و سبب اختياري  
منظمة لهذه الناحية من ملاحظات أبداها بعض العلماء، والمحامين، والمستشارين على           ال

هذه القوانين فأردت إبداء الجانب الشرعي، وما تكلم الفقهاء فيه، مع موازنته بما نـص               
عليه القانون، وما درج عليه القضاء، عارضا ما يبدو لي من ملاحظـات، ومـا أبـداه             

صيات للجنة المباركة بإذن االله لعلها تجد عندهم قبـولا،          غيري من اعتراضات مقدما تو    
  .واالله أولا وآخرا الهادي إلى سواء السبيل

الذي أتناوله بالبحث والاستقصاء في هذا البحث بحوله تعالى         والجانب الرئيسي   
وقوته، هو مدى شرعية التطليق على الزوج، أو بمعنى آخر التفريـق بـين الـزوجين               

  .سبب سوء العشرة هذا من جانبجبرا بحكم القضاء ب
ومن جانب آخر أريد أن أضبط ماهية سوء العشرة الذي يتسبب عنه التفريـق              
قضاء، وهل من الممكن وضع ضابط له، وما هو صوره؟ وكل هذا مما يضبط الـنص                
القانوني أولا، ويعين القاضي ثانيا ليعرف به ما يستحق أن يكون سببا للتفريق، ومـا لا                

  . المبطل من المحقيستحق، ومن هو
كما أريد به أن أبحث في الأسباب التي ذكرها الفقهاء سببا للفرقة، ومدى توافق              

  .القانون مع ما ذكره الفقهاء من أسباب
المنهج الاستقرائي لما قاله الفقهاء، وما قـرره القـانون      وسلكت في هذا البحث     

  .الموازنة بينهافي هذه المسائل، كما سلكت المنهج التحليلي لهذه النصوص، و
والتفريق القضائي بين الزوجين بسبب سوء العشرة في مـصر يـدخل تحـت              
التطليق بسبب ضرر سوء العشرة وهذا عندما يكون سوء العشرة مـن قبـل الـزوج،                
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ويدخل تحت التفريق بسبب الشقاق وهذا في الصورة التي تكون فيها الدعوى للإسـاءة              
و غيرها، والخلع وهي الـصورة التـي تكـون    دون وجود إثبات من شهادة، أو إقرار أ       

  .الزوجة فيها هي المسيئة للعشرة أو الكارهة لها
ولعرض هذه الجوانب الثلاثة قسمت هذا البحث إلى مطلب تمهيـدي، وثلاثـة             

  :مباحث وخاتمة
  :في التطليق القضائي، وفيه فرعان: المطلب التمهيدي
  . القضائي تعريف التطليق:الفرع الأول                   
  . صور التطليق القضائي للضرر إجمالا:الفرع الثاني                   

  :التطليق لضرر سوء العشرة، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الأول
  . تعريف الطلاق لضرر سوء العشرة:المطلب الأول        
  . الطلاق لضرر سوء العشرة في الفقه الإسلامي:المطلب الثاني        

 الطلاق لضرر سوء العشرة في القانون، والموازنة بين         :المطلب الثالث         
  .الفقه الإسلامي، والقانون
التطليق للضرر بحكم الحكمين فـي الـشقاق، وفيـه ثلاثـة            : المبحث الثاني 

  :مطالب
  . تعريف الشقاق:المطلب الأول        
  .سلامي حكم الحكمين في الشقاق في الفقه الإ:المطلب الثاني        

 التطليق للضرر بحكم الحكمين في الشقاق في القانون،         :المطلب الثالث         
  .والموازنة بين الفقه الإسلامي، والقانون

  :المبحث الثالث التفريق بالخلع، وفيه ثلاثة مطالب
  . تعريف الخلع:المطلب الأول        
  .مي التفريق بالخلع في الفقه الإسلا:المطلب الثاني        
  . التفريق بالخلع في القانون، والموازنة بينه وبين الفقه:المطلب الثالث        

  .وتشمل أهم النتائج، والتوصيات: خاتمة
واالله أسأل أن يوفقني إلى حسن العلم، والعمل، وأن ينفـع بهـذا البحـث، وأن                
 يجعله في ميزان حسنات قارئه، ومصنفه، إنه بكل جميل كفيل، وهـو حـسبي، ونعـم               

  .الوكيل
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  المطلب التمهيدي
  .تعريف التطليق القضائي

الطلاق والتطليق هو الفرقة بين الزوجين، والأصل فيه أنه يكون بيـد الـزوج،      
إلا هناك حالات تقتضي أن يتم التطليق قضاء جبرا على الزوج، ومن هـذه الحـالات                

  .سوء العشرة موضوع هذا البحث
ى بصيرة من موضـع البحـث فـي    ولبيان معنى التطليق قضاء حتى نكون عل 

  :التفريق قضاء عقدت هذا المطلب التمهيدي في فرعين
  . تعريف التطليق القضائي:الفرع الأول
  . صور التطليق القضائي للضرر إجمالا:الفرع الثاني

  .تعريف التطليق القضائي: الفرع الأول 
   :الطلاق لغة

 مِـن  الطـالِقُ  وإرسـاله ف   رفع القيد، : الطلاق، والتطليق كالسلام، والتسليم هو    
سمي حـل   و. الخلية وكَذَلِك علَيها، قَيد لَا الَّتِي هِي: وقِيلَ المرعى، فِي طُلِقت الَّتِي: الإِبل

 التَّخْلِيـةِ  بِمعنَى والْآخَر النِّكَاحِ، عقْدة حلُّ أَحدهما: لِمعنَيينِ اطَلاققيد النكاح عن الزوجة     
  )١(.والإِرسال

 اختلفت ألفاظ الفقهاء في تعريف الطلاق وإن كانت كلها تدور حول            :واصطلاحا
  :حل قيد النكاح بين الزوجين

عِبارةٌ عن حكْمٍ شَرعِي بِرفْعِ الْقَيدِ      : فعرفه الشيخ محمد البابرتي من الحنفية بأنه      
  )٢(.النِّكَاحِي بِأَلْفَاظٍ مخْصوصةٍ

حلُّ الْعِصمةِ الْمنْعقِـدةِ    : الحسن المالكي من المالكية بأنه    وعرفه الشيخ علي أبو     
  )٣(.بين الزوجينِ

                                         
، ط دار صادر، بيـروت، الطبعـة الثالثـة،        ٢٢٦/ ١٠ لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي بن منظور،        ) ١(

  . هـ١٤١٤
  .، ط دار الفكر، بدون طبعة وتاريخ٤٦٣/ ٣العناية شرح الهداية، الإمام محمد بن محمد البابرتي، ) ٢(
كفاية الطالب الرباني وعليه حاشية العدوي، الكفاية للشيخ علي أبو الحسن المالكي، والحاشية للشيخ علـي                ) ٣(

  .١٩٩٤هـ، ١٤١٤ العدوي، بدون طبعة، الصعيدي
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حلُّ عقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلاقِ     : وعرفه الشيخ الخطيب الشربيني من الشافعية بأنه      
  )١(.ونَحوِهِ

  )٢(. النِّكَاحِ حلُّ قَيدِ: وعرفه الإمام موفق الدين بن قدامة من الحنابلة بأنه
  : ومما سبق يمكن تعريف الطلاق بأنه

  .فرقة بين الزوجين بلفظ الطلاق، أو ما يقوم مقامه
والطلاق الأصل فيه أنه يكون من الزوج ما دام أهلا لإيقاعه؛ لأنه مـن بيـده                
عقدة النكاح، إلا أن هناك حالات يكون فيها الطلاق قضاء بمعنى إصداره من القاضـي،   

ض الزوج؛ كما لو فُقِد الزوج، أو كان به عيب يمنـع مـن حقـوق النكـاح                  ولو لم ير  
كالجب، والعنة، أو أعسر الزوج بنفقة زوجته على الخلاف فـي ذلـك؛ فـإذا رفعـت                 
الزوجة الأمر إلى القضاء طالبة الطلاق، وثبت ما ادعته فـإن القاضـي يطلقهـا مـن               

  . الزوج
تفريق القاضـي بـين     : بأنهومما سبق يمكن تعريف التطليق القضائي للضرر        

  .الزوجين بطلب الزوجة لضرر واقع عليها
 ٢٥وقد كانت حالات التطليق القضائي للضرر خمس وذلك في القـانون رقـم              

، إلا أن هنـاك حالـة أضـيفت         ١٩٨٥ لـسنة    ١٠٠، والمعدل بقانون رقم     ١٩٢٩لسنة  
يـق قـضاء    وهي التفريق بالخلع، وهذه هي حـالات التطل        ٢٠٠٠ لسنة   ١بالقانون رقم   

للضرر، وفي الفرع الثاني عرض لهذه الحالات على سبيل الإجمـال، ليحـسن بعـدها         
  .الحديث عن التفريق القضائي لضرر سوء العشرة تفصيلا

  .صور التطليق القضائي للضرر إجمالا: الفرع الثاني
وقـد يكـون مـن    وهو الأصل، علمنا مما سبق أن الطلاق قد يكون من الزوج  

والزوج له حق الطلاق فـي أي حـال مـا دام أهـلا     .  طلب الزوجة القاضي بناء على  
  .لإيقاعه، أما القاضي فلا يطلق الزوجة بناء على طلبها إلا في حالات محددة

وهذه الحالات التي يمكن للقاضي فيها تطليق الزوجة بناء على طلبها اختلـف              
العيب الذي يمنـع مـن   فيها الفقهاء، فالسادة الحنفية لا يطلقون الزوجة قضاء إلا بسبب           

                                         
، ط دار الكتـب العلميـة، الطبعـة الأولـى،      ٤٥٥/ ٤مغني المحتاج إلى معرفة معاني وألفاظ المنهـاج،         ) ١(

  .م١٩٩٤هـ، ١٤١٥
  .م١٩٦٨هـ، ١٣٨٨، ط مكتبة القاهرة، ٣٦٣/ ٧المغني، للإمام موفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة، ) ٢(
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  )١٢٢٤(

الاستمتاع بالنكاح كالعيوب التناسلية، أما غير الحنفية فتوسعوا في الطلاق الذي يملكـه             
  .، على ما يأتي بإذن االله تعالىالقاضي وأكثر المذاهب في ذلك المالكية، والحنابلة

لمرأة طلب الطلاق استنادا    لوالقانون المصري وسع في الحالات التي يحق فيها         
  )١(. إجمالاه المذاهب، وفيما يلي بيان لهذه المواضعإلى هذ

  :التطليق لعدم الإنفاق: الحالة الأولى
اختلف الفقهاء في التفريق بسبب الإعسار، فبينما لا يجعله سببا للتفريق الـسادة             
الحنفية، والظاهرية، فإن بقية المذاهب تثبت كونه سببا للتفريق، مع خلاف بيـنهم هـل               

 بينونة صغرى إن لم يكن مكملا للثلاث، أم يكون طلاقا رجعيا يثبـت              يكون طلاقا بائنا  
 والمعـدل  ١٩٢٥ لـسنة  ٢٥أخذ القانون و .للزوج حق الرجعة إن أيسر بالنفقة في العدة 

 بقول التفريق بسبب الإعسار بالنفقة، وإن كان سبب الإعـسار  ١٩٨٥ لسنة ١٠٠بقانون  
 إن  عود المطلقة لزوجها بزوال الـسبب     سجن الزوج، وأوقع هذا التفريق طلاقا رجعيا ت       

   )٢(.كان الزوال في العدة وهو رأي السادة المالكية
  :التطليق بالعيب: الحالة الثانية

العيوب التي يطلق بها القاضي هي العيوب التي تذهب بالمقصود من النكـاح،             
  كما إذا كان هناك عيب فـي الأجهـزة التناسـلية يمنـع تمـام        ؛وتمنع كمال الاستمتاع  

 لا يرجى برؤه، وتتضرر الزوجة بالبقـاء مـع    ا مستحكم االاستمتاع، أو أن هناك مرض    
  .، وكذا الزوج إن كان العيب في الزوجة هذا المرضوبهالزوج 

                                         
أحكـام  . ٢٠٠٥، ط دار الفكر العربي      ٣٢٨محمد أبو زهرة، ص     :  الأحوال الشخصية، د   .١٨٥/ ٧: أنظر) ١(

، ط مكتبة دار الكتـب المـصرية،        ١٦٥الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، د عبد الوهاب خلاف، ص           
زي، ص عاصم أحمد بسيوني حجـا  : البداية في النكاح وإنهائه، د    . م١٩٣٨هـ،  ١٣٥٧بالقاهرة، الطبعة الثانية،    

  .، طبعة خاصة بالمؤلف، بدون طبعة، وتاريخ١٨٦
 هـ،  ١٤١٥المدونة، للإمام مالك بن أنس، ط دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،            . ٣٨٩/ ٤العناية،  : أنظر) ٢(

، ١٤١٠، ط دار الفكـر، بيـروت،     ٩٨/ ٥الأم، للإمام محمد بن إدريس الـشافعي،        . ١٨٠،  ١٧٨/ ٢. م١٩٩٤
، ط دار الفكر بيروت، بـدون       ٢٥٤/ ٩المحلى بالآثار، للإمام أبي محمد بن حزم،        . ٢٠٦ /٨المغني،  . م١٩٩٠

  .١١٦البداية في النكاح وإنهائه، . طبعة، وتاريخ
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 )١٢٢٥(

وقد اختلف الفقهاء في هذه العيوب، وما يفسخ منها، وما لا يفسخ، وهل تكـون               
ه للرجل أيضا فله فسخ النكـاح       الفرقة فسخا أم طلاقا، وكما أثبتوا هذا الحق للمرأة أثبتو         

  )١(.إن وجد عيبا، ويترتب عليه ما يترتب على الفسخ قبل الدخول، وبعده
 بمـذهب  ١٩٨٥ لـسنة  ١٠٠ والمعدل بقانون   ١٩٢٥ لسنة   ٢٥وقد أخذ القانون    
  .من قال بالتفريق بالعيب
  : سوء العشرة والتطليق للشقاقالتطليق لضرر: الحالة الثالثة

إذا إلى أنـه     ١٩٨٥ لسنة   ١٠٠ والمعدل بقانون    ١٩٢٥نة   لس ٢٥القانون  ذهب  
ادعت الزوجة على زوجها إضراره بها بأي نوع من أنواع الضرر الـذي لا يـستطاع              
 ،معه دوام العشرة بين أمثالها، كأن ادعت عليه أنه يضربها ضربا مبرحا، أو أنه يسبها              

 هذا الـضرر، فـإذا      وطلبت من القاضي تطليقها منه بناء على      ، أو يكرهها على محرم   
 الزوجـة وكـان مـن       ة أو بين  ،قرار الزوج إثبت الضرر الذي ادعته سواء كان ثبوته ب       

وعجز القاضي عن الإصـلاح    ، أنواع الضرر الذي لا تستطاع معه العشرة بين أمثالهما        
  )٢(.بينهما طلقها منه

حثـه  والقانون في هذه الحالة قد أخذ بمذهب المالكية في المسألة، وهو ما سيتم ب      
  .بالتفصيل في هذا البحث بإذن االله تعالى

وكما يكون الطلاق للضرر إذا أثبتت الزوجة الضرر الواقـع عليهـا، يكـون              
التطليق إذا وقع الشقاق بين الزوجين إلى أن وصل الأمر إلى رفـع الأمـر للقـضاء،                 
 فيطلق القاضي بعد أن يبعث حكمين يبحثان في الطرف المسيء للعشرة، وبناء على ما              

  .توصلا إليه يكون الحكم على النحو الذي أبحثه في هذا البحث بإذن االله تعالى

                                         
 هـ،  ١٤٠٦، ط دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية،        ٣٢٢/ ٢بدائع الصنائع، للإمام الكاساني الحنفي،      : أنظر) ١(

، ط دار الفكر، ٤٨٣/ ٣ خليل، محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب، مواهب الجليل شرح مختصر   . م١٩٨٦
، ط دار   ١٧٥/ ٣أسنى المطالب شرح روض الطالب، للشيخ زكريا بن محمد الأنصاري،           . م١٩٩٢هـ،  ١٤١٢

  .٣٥٨د أبو زهرة، . ١٨٥/ ٧المغني، . الكتاب الإسلامي، بدون طبعة وتاريخ
 وفي هذا البحث بإذنه تعالى تفصيل دقيق لمـذاهب الفقهـاء فـي              .١٦٩أحكام الأحوال الشخصية،    : أنظر) ٢(

  .المسألة
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  )١٢٢٦(

   :التطليق لغيبة الزوج، وحبسه: الحالتان الرابعة والخامسة
إذا غاب الزوج عن زوجه سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلـب               

ين فـأكثر جـاز     الطلاق كما أنه إذا كان غائبا بسبب صدور حكم عليه لمدة ثلاث سـن             
 لـسنة   ٢٥للزوجة طلب الطلاق أيضا وذلك بناء على الخطوات التي حـددها قـانون              

١٩٢٩.  
والقانون في هذا الباب أخذ بمذهب الإمامين مالك، وأحمد في جـواز التطليـق              

 فكان فتح البـاب     ،لهذا السبب لأن غياب الزوج قد يؤدي بالمرأة إلى الوقوع في الحرام           
  .لدفع هذا الضرر عنها جائز عندهمالرجوعها إلى القضاء 

والإمام أحمد جعل المدة التي تنتظرها المرأة ستة أشهر، واختلف قول المالكيـة        
  .بين ثلاث سنوات، وبين سنة، وهو ما أخذ به القانون

وإن لـم يكـن   في طلب التفريـق  والمالكية لم يشترطوا وجود العذر فلها الحق     
كسفر لتجارة، أو طلـب علـم، أو        عندهم   والعذر   ، الحنابلة السادةعذر، واشترط العذر    

  .رحلة علاجية، ونحو ذلك
  )١ (.وقاس القانون الحبس على السفر

  :التفريق بالخلع: الحالة السادسة
م، ولم يكن الخلع معمـولا      ٢٠٠٠ لسنة   ١وهذه هي الحالة المضافة بقانون رقم       

ضرر من قبل المـرأة ،      به في مصر إلا تحت مظلة التفريق بسبب الشقاق إن بان أن ال            
  .إلا أنه أضيف بالقانون سابق الذكر

والقانون المذكور أثار عاصفة من الانتقادات في مـصر، ومـا زال إلـى الآن       
محل انتقاد، وهو من المباحث الرئيسية في هذا البحث سـأتناوله بالتفـصيل بـإذن االله                

  .تعالى
 

                                         
 ١٤٠٩، ط دار الفكر، بيروت،      ٢٠٥/ ٤منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد بن عليش،           : أنظر) ١(

 هــ،  ١٤٢٤، ط مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولـى،     ٣٢٢/ ٥الفروع، للإمام ابن مفلح الحنبلي،      . م١٩٨٩هـ،  
  .٣٦٧ د أبو زهرة، .م٢٠٠٣
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 )١٢٢٧(

  المبحث الأول
  .التطليق لضرر سوء العشرة

هو أول ما جعله القانون مناطا للحكم بـالتفريق بـين الـزوجين،             وهذا السبب   
ولبيان هذا السبب كما ورد به الشرع، وفصل أحكامه الفقه الإسلامي، ومـا أخـذ بـه                 

  :القانون، ومدى المطابقة بينهما عقدت هذا المبحث في ثلاثة مطالب
  . تعريف الطلاق لضرر سوء العشرة:المطلب الأول
  .ق لضرر سوء العشرة في الفقه الإسلامي الطلا:المطلب الثاني
 الطلاق لضرر سوء العشرة في القانون، والموازنة بين الفقـه                                                                  :المطلب الثالث 

  .الإسلامي، والقانون
  .تعريف الطلاق لضرر سوء العشرة: المطلب الأول

من مفـردتين؛ الطـلاق، والـضرر؛ أمـا         الطلاق لضرر سوء العشرة يتكون      
  . ويتبقى تعريف الضرر وهو موضوع هذا المطلب)١(الطلاق فقد سبق تعريفه،

رالضرر في اللغة مصدر ض.  
: تَقـول  النُّقصان،: والضرر الْحال، وسوء الهزال: والضر: النَّفْع ضِد: الضرو

 فَهـو  بدنٍ، فِي وفقر ،حالٍ سوء من كَان ما كلّو. ، أي نقص   ماله فِي ضرر علَيهِ دخَل
را ضمو اً كَانللنّفع ضِد وفَه رض.   

  )٢( .أذى أو مكروها به ألحق :ضررا بهألحق و، ضرهو
فالمعنى اللغوي في اللغة للضرر يدور بين الـشيء غيـر النـافع أو المـؤذي           

مكروه، ومـا مـن شـأنه أن يـدخل        أو إلحاق الضرر بالغير أي الأذى، أو ال       ) الضار(
  .النقصان على الإنسان فهو ضرر

                                         
  . من هذا البحث٥أنظر ص ) ١(
ت، الطبعـة الثالثـة،              ، ط دار صـادر، بيـرو  ٤٨٢/ ٤لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي بن منظور،        ) ٢(

 ـ١٤١٤ ، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت،       ٣١٤/ ١١تهذيب اللغة، محمد بن أحمد الأزهري الهروي،        .  ه
 والتوزيـع  والنشر للطباعة النفائس دار،  ٢٨٣معجم لغة الفقهاء محمد رواس قلعجي،       . م٢٠٠١الطبعة الأولى،   

  .، ط دار الدعوة٥٣٧/ ١المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، . م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ الثانية،: الطبعة
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  )١٢٢٨(

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للفقهاء في الـضرر عـن المعنـى اللغـوي،              
فالضرر هنا هو ما يلحقه الزوج بالزوجة من الأذى، والمكروه، والنقص فـي حقـوق               

  .الزوجية
 بـين   التفريـق : ومما سبق يمكن تعريف التطليق لضرر سوء العشرة بأنه          

  .الزوجين بسبب ضرر سوء العشرة الحاصل من الزوج تجاه زوجته بغير حق
 لأن الطلاق هنا يقع جبرا علـى الـزوج، وإن لـم             :فهو تفريق بين الزوجين   

  .يرض به على ما سأوضح إن شاء االله تعالى
فالضرر إذا كان من قبـل      : وسببه ضرر سوء العشرة من الزوج تجاه زوجته       

للضرر هنا مدخل بل الأمر للزوج على ما أعطاه االله مـن حـق              الزوجة فليس للطلاق    
  .التأديب، والطلاق إن شاء

لأن هناك أضرارا أخرى قد تلحـق الزوجـة         سوء العشرة   وإنما قيدت بضرر    
من الزوج إلا أنه ليس من قبيل سوء العشرة؛ كالضرر الحاصل بغيبة الزوج، وحبـسه،       

ة من الحصول على حقها الـشرعي كالعنَّـة،         وإعساره بالنفقة، والعيب الذي يمنع المرأ     
فهذه، وإن كانت أضرارا إلا أن أحكامها لا تدخل تحت هذا الباب، وهي أضرار تبـيح                
للقاضي التفريق بين الزوجين عند طلب الزوجة، ومع مراعاة الخلاف بين الفقهاء فـي              

  .التفريق بها، على النحو السابق إجماله في المطلب التمهيدي
لأن الضرر قد يكـون بحـق فيكـون         : بغير حق تقييد التعريف بكونه    وإنما تم   

ضررا لغة من حيث كونه مكروها للمرأة، وإن كان غير ضرر شرعا لكونه مشروعا؛               
كما لو نشزت الزوجة فأدبها زوجها بهجرها في الفراش، فالهجر في الفـراش ضـرر               

  .وجة وإصلاحهابالمرأة، ولكنه ليس ضررا شرعا؛ لأنه مشروع للزوج لتأديب الز
  :وما سبق من تعريف للضرر هو المستقى من كلام فقهاء المالكية عن الضرر

 ،وإذا فعل الزوج بزوجته ما يوجب القصاص لها منـه         : قال الشيخ ابن فرحون   
  )١(.ت منه ، فإنها تطلق عليهصوكان شريرا يخاف عليها منه إذا اقت

                                         
مكتبـة  ، ١٩٦ /٢إبراهيم بن علي بن فرحون، : في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ، الشيخ    تبصرة الحكام   ) ١(

  .م١٩٨٦، هـ١٤٠٦، الطبعة الأولى، الكليات الأزهرية
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 )١٢٢٩(

 شَـرعا  يجـوز  لَـا  ما هوو: وقال الشيخ الدردير عن الضرر المجيز للتطليق      
  )١(.كَذَلِك وضربِها شَرعِي موجِبٍ بِلَا كَهجرِها

فقوله بلا موجب شرعي يجعل الضرر بموجب شرعي كالهجر للنـشوز لـيس       
  .من الضرر

  .وسيأتي إن شاء االله حد الضرر من حيث الضابط، والماهية، والصور
  :قانونتعريف الطلاق لضرر سوء العشرة في ال

إذا كان القانون لم يعرف التطليق للضرر إلا أنه عرف الضرر بوضع قاعـدة              
ا لا يستطاع معـه  مضرار الزوج بإ"عامة للضرر الذي يبيح طلب الزوجة الطلاق وهو        

  "دوام العشرة بين أمثالها
، والمعـدل بالقـانون   ١٩٢٩ لسنة ٢٥رقم وهو المذكور في المادة السادسة من     

  . تحت عنوان الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر،١٩٨٥ لسنة ١٠٠رقم 
أن الـضرر  "وقد نُسِجت أحكام محكمة النقض بناء على هذا المعيار فقررت أن      

هـو إيـذاء    ١٩٢٩ لسنة ٢٥من القانون رقم  الموجب للتفريق وفقا لنص المادة السادسة
  ويستحيل معـه دوام ،لا ترى المرأة الصبر عليه  أو بالفعل إيذاء،الزوج زوجته بالقول

  )٢("ين أمثالهماالعشرة ب
ونصت أحكام المحكمة أيضا على ما سبق ذكره من كون التطليق للضرر إنمـا       

لنص فـي   ا "يكون إذا كان الإيذاء من قبل الزوج تجاه زوجته لا العكس فقد قررت أن               
 بـبعض أحكـام الأحـوال    ١٩٢٩ لـسنة  ٢٥السادسة من المرسوم بقانون رقم  المادة

يدل على أن الشارع أوجب لكي يحكم القاضي بالتطليق أن يكون الـضرر أو   خصيةالش
  )٣("ين الزوجين مستحيلةالعشرة ب  وأن تصبح،واقعاً من الزوج دون الزوجة الأذى

والخلاصة أن القانون متوافق مع مصطلح الـسادة المالكيـة فـي التطليـق              
  .للضرر، واختصاصه بضرر سوء العشرة

  

                                         
الشرح الكبير ومعه حاشية الدسوقي، الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير، وحاشية الدسوقي للشيخ محمد بـن     ) ١(

  .، ط دار الفكر، بدون طبعة وتاريخ٣٤٥/ ٢أحمد بن عرفة الدسوقي، 
  .١٨١ق  ٩٣٣ ص ٢ع  ٥٣ س ٢٠٠٢/٠٧/٠٦جلسة  ٧٠لسنة  ٩الطعن رقم ) ٢(
  .٦٠ق  ٢٨٨ ص ١ع  ٥٢ س ٢٠٠١/٠٢/١٠جلسة  ٦٦لسنة  ٨٥لطعن رقم ) ٣(
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  )١٢٣٠(

  .الطلاق لضرر سوء العشرة في الفقه الإسلامي: المطلب الثاني
تبين في ما سبق أن التطليق للضرر هو طلاق يوقعـه القاضـي إذا ثبـت أن                 

  .الزوج قد أضر بزوجته
وليعلم أن التفريق بين الزوجين بسبب الضرر الواقع من الزوج على الزوجـة             

  :قد تحدث عنه الفقهاء في صورتين
ق قضاء بسبب ضرر سوء العشرة الواقـع   طلب الزوجة الطلا   :الصورة الأولى 

  .عليها من الزوج
  . الطلاق المحكوم به من الحكمين للشقاق بين الزوجين:الصورة الثانية

وتختلف الصورة الأولى عن الثانية في أن الأولى لا تكون عن شـقاق تـسوء               
م فيها العشرة بين الزوجين، ويختلط فيها الأمر، مما يستدعي بعث الحكمين ممـا سـيت              

  .بيانه لاحقا بحول االله تعالى
فالصورة الأولى تدعي الزوجة ضرر سوء العشرة، وترفع الأمر إلى القـضاء            
مباشرة وتثبت الضرر عند القاضي، فيقوم بالحكم لها بـالطلاق مباشـرة دون إرسـال               
حكمين، بل ودون محاولة الإصلاح بين الزوجين على خلاف سيأتي إن شاء االله تعالى،              

  .تلف مع الطلاق للشقاق حيث يرسل الحكمان من أجل الإصلاحوهو هنا يخ
ومشروعية هذا الأمر دون بعث الحكمين فيه خلاف بين الفقهاء وهو ما سأبينه             

  :في هذا المطلب بحول االله تعالى، ولبيان هذا الأمر قسمت هذا المطلب إلى ثلاثة فروع
  . تحرير محل النزاع، وسبب الخلاف:الفرع الأول

  . مذاهب الفقهاء في المسألة:ثانيالفرع ال
  . أدلة المالكية على مذهبهم:الفرع الثالث
  .  الضرر المبيح لطلب التطليق في المذهب المالكي:الفرع الرابع

  .تحرير محل النزاع وسبب الخلاف: الفرع الأول
  :صورة المسألة

صورة هذه المسألة أن يتعدى الرجل، ويضر بزوجته فترفـع الأمـر للقـضاء            
بة الطلاق ومثبتة وقوع الضرر عليها، فهل يكون للقاضي جبر الزوج على الطـلاق       طال

  أم لا؟
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 )١٢٣١(

  :تحرير محل النزاع
اتفق الفقهاء على وجوب أن تكون المعاشرة بين الزوجين بالمعروف، واتفقـوا            
على حرمة نشوز الزوجة على زوجها، وحرمة ضرر الزوج بزوجته، وأن فاعل هـذا              

  . إلى االله ويكف عما يفعلآثم وأنه يجب أن يتوب
واختلفوا في أحقية المرأة في طلب الطلاق من الرجل، وإجابتهـا لـه بـسبب               
ضرر سوء العشرة برفع ذلك إلى القضاء، وإثبات الضرر الحادث لها، فمنهم من أجاز              
مطلقا، وهم السادة المالكية في قول، ومنهم من لم يجزه مطلقا وهم سائر الفقهـاء غيـر         

  .منهم من شرطه باشتراط الزوج ذلك لها وهم السادة المالكية في قول آخرالمالكية، و
ومعنى اشتراط الزوج لها، أن يشترط لها أنه متى أضر بها فإن لها الحق فـي                
تطليق نفسها، فإذا أضر بها واختارت الطلاق، فإنها تطلق نفسها منـه فكأنـه تفـويض         

لق على حالة الإضـرار بـشرط       الطلاق للزوجة مشروط بحالة الإضرار، أو طلاق مع       
  .إمضاء الزوجة له

وهذا المذهب كالجمهور في عدم إثبات الطلاق بالضرر؛ لأنه في هذه الصورة             
  .إنما يثبت وقوع الشرط بإمضاء الزوجة له لا وقوع الطلاق بالضرر

وإنما تعرضوا لجانب المرأة إذا أصابها الضرر، ولـم يتعرضـوا للرجـل إذا              
 الزوج يمكنه رفع الضرر عن نفسه بما شـرعه االله لـه مـن               نشزت عليه زوجه؛ لأن   

  .التأديب، فإذا أراد الطلاق فالأمر له بخلاف المرأة
  فإن قيل لم لا تخالع الزوجة إذا بدلا من اللجوء إلى التطليق للضرر؟

كانت الإجابة أن الخلع إنما يكون عند عدم مضارة الزوج لزوجته قـال تعـالى    
 أن االله نفـى   أي )١( يقِيما حدود اللَّهِ فَلا جنَاح علَيهِما فِيما افْتَدتْ بِـهِ﴾          ﴿فَإِن خِفْتُم أَلا  

الجناح أي الإثم عن الرجل في أخذه مالا من المرأة لتفتدي به نفسها بشرط الخوف مـن     
 وهي الحقوق الزوجية لا أن يكون ذلك عن مضارة الزوج للمـرأة        ،عدم إقامة حدود االله   

، بل إن جمهور الفقهاء قرروا بطلان الخلع القائم علـى مـضارة           نفسها منه  حتى تفتدي 
 مـا  بِـبعضِ  لِتَـذْهبوا  تَعـضلُوهن  ولا﴿الزوجة حتى تفتدي نفـسها؛ لقولـه تعـالى          

                                         
  .٢٢٢ سورة البقرة، جزء من الآية )١(
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  )١٢٣٢(

نوهتُميصح مع الإثم، وهو ما سـيأتي بالتفـصيل         :  ومن قال منهم بصحته قال     )١(﴾آتَي
  . عن الخلعبحول االله تعالى عند الحديث

وبناء على ما سبق قيل بالتطليق للضرر حتى يفرق بين الـزوجين، وتأخـذ              
  .الزوجة حقوقها كاملة، ما دام الزوج هو المعتدي

  :سبب الخلاف في المسألة
يعود سبب الخلاف إلى أن الإصلاح بين الزوجين من الممكن تحـصيله بغيـر          

وج على ما يفعله مـن ضـرر        طريق الطلاق من خلال النصح، والتوجيه، وعقوبة الز       
لزوجه مما يقتضي القصاص من خلال الرفع إلى القـضاء، وعلـى هـذا كـان رأي                 
الجمهور غير المالكية، فإذا فشلت محاولات الصلح يكون التحكيم للشقاق على ما يـأتي              

  .بحوله تعالى
بينما رأى السادة المالكية أن الحياة لا يمكن أن تستمر مع وجـود الظلـم، وأن                

ر يجب رفعه، فإذا اختارت الزوجة التطليق للضرر، وأثبتته تجب إجابتهـا، وإذا             الضر
  .اختارت البقاء فلها ذلك مع دفع الاعتداء عنها

والخلاصة أن الفريقين اتفقا على أن الضرر يجب رفعه، فـرأى الجمهـور أن              
رر إذا  الرفع يكون بغير التفريق بين الزوجين، بينما رأى المالكية أنه يكون رفعا للـض             

  .طلبت المرأة الطلاق، وأثبتت الضرر
  .مذاهب الفقهاء في المسألة: الفرع الثاني

  : المذهب الأول
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية إلى أنـه           
لا يجوز للقاضي تطليق الزوجة إذا ثبت أنه يضارها، بل يمنعه من الإضرار، ويعاقبه              

  )٢(.ه إن استحق العقوبة، فإن كف، وإلا أرسل الحكمينعلى ضرره بزوج
  :وسأنقل بعض النصوص لبيان مذاهب الفقهاء غير المالكية في هذه المسألة

                                         
  .١٩ سورة النساء، جزء من الآية )١(
. م١٩٩٣ هــ،  ١٤١٤، ط دار الفكر، ٢٧١/ ٢ أحكام القرآن، للإمام أبي بكر بن علي الرازي الجصاص،       )٢(

، ط المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، ٣٧٠/ ٧البين، وعمدة المفتين للإمام يحيى بن شرف النووي،      روضة الط 
  .٢٤٦/ ٩المحلى، . ٣٢١/ ٧المغني، . م١٩٩١ هـ، ١٤١٢عمان، الطبعة الثانية، 
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 )١٢٣٣(

  :عند السادة الحنفية: أولا
لا خلاف أن الزوج لو أقر بالإسـاءة إليهـا لـم    : قال الإمام أبو بكر الجصاص 

  )١(.ل تحكيم الحكمين ولم يجبره الحاكم على طلاقها قب،يفرق بينهما
  : عند السادة الشافعية: ثانيا

 فَينْظَر، الرجلُ، يتَعدى أَن: الثَّانِي الْحالُ: قال الإمام النووي في روضة الطالبين     
ا إِنهنَعا مقكَنَفَقَةٍ ح مٍ، أَوقَس همأَلْز اكِمةَ الْحفِيا تَوقِّهح .لَوو كَان سِيءخُ ي ـا  لُقُـهؤْذِيهيو 

 »الـشَّامِلِ « وفِي )٢(.عزره عاد، فَإِن. ينْهاه الْحاكِم أَن »التَّتِمةِ« فَفِي سببٍ، بِلَا ويضرِبها
  .تَقَارِبانِم والنَّقْلَانِ التَّعدي، مِن ويمنَعه ينْظُرهما، ثِقَةٍ بِجنْبِ يسكِنُهما أَنَّه وغَيرِهِ،

إِنو ا لَا كَانهنَعما، يقلَا حا وؤْذِيهبٍ يروِهِ، بِضنَحو لَكِن هكْرا يتَهبحضٍ  صـرلِم 
رٍ، أَولَا كِبا ووهعداشِهِ، إِلَى يفِر أَو مها، يفَلَا بِطَلَاقِه  ءـهِ  شَـيلَيع  بتَحـسيـا  ولَه أَن 

تَرتَسهكِ ضِيضِ بِتَرعا بقِّهح مٍ مِنقَس كَذَا نَفَقَةٍ، أَوو كَانَـتْ  لَو  هِـي  تَـشْكُوه،  هتَكْـرو 
،تَهبحص نسحفَي ا أَنهربتَمِيلَ يسيا وها قَلْببِم رستَي ٣(. أ هـ بتصرف يسير.لَه(  

  :عند السادة الحنابلة: ثالثا
 الْحاكِم نَظَر شِقَاقٌ، بينَهما وقَع إذَا"دامة في المغني إن الزوجين      قال الإمام ابن ق   

فَإِن انب لَه أَنَّه أَةِ، مِنرالْم وفَه ،نُشُوز ى قَدضم ،هكْم٤(ح( إِنو انب  أَنَّـه  ـلِ  مِـنجالر 
 كُـلِّ  مِن بان إن وكَذَلِك. علَيها والتَّعدي بِها، رارِالْإِض مِن يمنَعه ثِقَةٍ، جانِبِ إلَى أَسكَنَهما

 مـن  جانِـبِ  إلَـى  أَسكَنَهما ظَلَمه، الْآخَر أَن مِنْهما واحِدٍ كُلُّ ادعى أَو تَعد، مِنْهما واحِدٍ
  )٥("الْإِنْصافَ ويلْزِمهما علَيهِما يشْرِفُ

  :السادة الظاهريةعند : رابعا
 الْحـاكِم  بعـثَ : وامرأَتِـهِ  الرجلِ بين شَجر وإِذَا: قال الإمام ابن حزم الظاهري 

 علَيـهِ  وقَفَا ما الْحاكِمِ إلَى وينْهيا مِنْهما، الظَّالِمِ حالِ عن أَهلِها مِن وحكَما أَهلِهِ، مِن حكَما
                                         

  .٢٧١/ ٢ أحكام القرآن، للجصاص، )١(
:  انظر.له من العزر بمعنى الرد والردعوأص. عقوبة على ذنب لا حد فيه موكول قدرها إلى الإمام: التعزير )٢(

  .١٧٦/ ٩المغني، . ٢٨٨/ ٢تبصرة الحكام، 
  .٣٧٠/ ٧ روضة الطالبين، )٣(
 نُشُوزا أَظْهرتْ فَإِن وعظَها، نُشُوزها معه يخَافُ ما مِنْها ظَهر وإِذَا:  وهو شرحه لقول الخرقي في المختصر      )٤(

  .٣١٨/ ٧المغني، : أنظر. مبرحا يكُون لَا ضربا يضرِبها أَن فَلَه وإِلَّا ها،أَردع فَإِن هجرها،
  .٣٢١/ ٧ المغني، )٥(
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  )١٢٣٤(

مِن ذَلِك  قَّ أْخُذَلِيالْح نمِم وه ،لَهأْخُذَ قَبيلَى وع يدالظَّالِمِ، ي سلَيا وملَه قَـا  أَنفَري  نـيب 
  )١(.بِغَيرِهِ ولَا بِخُلْعٍ، لَا الزوجينِ،

ومما سبق من النصوص من الممكن تلخيص مذهب جمهور الفقهاء في حـل             
  :ل الآتيمشكلة إيذاء الزوج لزوجته من خلا

السادة الفقهاء غير المالكية، لم يذهبوا إلى أنه يجوز المرأة طلب التطليـق             ) ١(
  .للضرر بطريق الرفع إلى الحاكم من غير طريق التحكيم، وليس للحاكم أن يطلق

سبب هذا الحكم أن رفع الضرر عن المرأة ممكن من غير طريق التطليق،             ) ٢(
  .الإضرار قضاء، وتعزيره على إيذاء زوجهوذلك من خلال إجبار الزوج على عدم 

أنه إذا فشلت محاولات الإصلاح فإن الحاكم يذهب إلى طريـق التحكـيم             ) ٣(
  .ببعث حكم من أهله، وحكم من أهلها على ما يأتي إن شاء االله تعالى

  :المذهب الثاني
 إلى أن الزوجـة إذا ضـارها   ذهب السادة المالكية في القول المشهور عندهم      

إما أن ترض به أو لا، فإن رضيت به فلها ذلك، وإن لم تـرض بـه فلهـا أن               زوجها ف 
سواء شرط لها الـزوج  تطلب التطليق للضرر، ويجيبها الحاكم لذلك إذا أثبتت الضرر،      

، فإن لم تثبت الضرر وتكررت شكواها حاول الإصلاح فـإن اسـتمرت   ذلك لهـا أم لا  
  )٢(.الشكوى بعث الحكمين

  :لمالكية في ذلكوهاك بعض نصوص فقهاء ا
 قَـالَ  عِلَّةٍ ولَا ضررٍ لِغَيرِ الْجِماع تَرك أَو الْعِبادةَ يرِيد من: مالِكالإمام   قَالَ) ١(

ا لَهطِئْت إمو ٣ (.طَلَّقْت أَو(  

                                         
  .٢٤٦/ ٩ المحلى، )١(
البيان والتحصيل والشرح التوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، الإمام أبو الوليد محمد بن أحمد بـن رشـد                 )٢(

 هـ، ١٤٠٨، ط دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية،       ٣٠٧/ ٩الجد،  القرطبي الشهير بابن رشد     
، ط دار الكتب العلمية، الطبعة ٢٦٥/ ٥محمد بن يوسف المواق، : التاج والإكليل لمختصر خليل، الشيخ. م١٩٨٨

بي العبـاس  لأ) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (بلغة السالك لأقرب المسالك     . م١٩٩٦هـ،  ١٤١٦الأولى،  
شرح الزرقاني . ، ط دارالمعارف بدون طبعة وتاريخ٥١٢/ ٢أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي، 

، ط دار الكتب العلميـة بيـروت      ١٠٩/ ٤على مختصر خليل، للشيخ عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني،            
  .م٢٠٠٢ هـ، ١٤٢٢لبنان، الطبعة الأولى، 

  . ٢٦٥/ ٥ل، التاج والإكلي) ٣(
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 )١٢٣٥(

 والنفقة ،الإصابة: وهي للزوجة حقوقًا يتضمن والنكاح: قال الإمام اللخمي  ) ٢(
 الإعذار بعد الوجوه هذه بأحد يوف لم إذا بالفراق تقوم أن ولها ة،العشر وحسن والكسوة

 عالمـة  الزوجة تكون أن إلا عليه طلق يرج لم وإذا ،منه ذلك يرجى ممن كان إذا إليه
 تقـوم  أن لهـا  يكـون  فـلا  الكـسوة،  أو ،النفقة أو ،الإصابة عن بعجزه العقد حين به

  )١(.بالفراق
ضرب زوجه خمسين سوطا، فإنه لا يضربها       لو حلف بالطلاق البائن أن ي     ) ٣(

وتطلق لعدم الوفاء باليمين على قول الإمام مالك، فإذا ضربها، فإنه يبـر يمينـه، مـع                 
إساءته واستيجابه للعقوبة، ولا تطلق عليه إلا في حالة واحدة قال الإمام ابن رشد الجـد                

 الحرائـر،  مـن  لهـا بمث مشتهر كثيرة آثار الضرر من بها يكون أن إلا عليه تطلق ولم"
  )٢("وتفاحش ذلك تبين إذا للضرر عليه فتطلق

 من ذلك ترض ولم قبله من النشوز كان إذا وأما: قال الإمام ابن رشد الجد    ) ٤(
 عليهـا  معه والبقاء ثرةبالأ الرضا على ،يصطلحا أن إلا يفارقها أن عليه فالواجب فعله
 الـصلح  وذلك ثرة،الأ ترك على أو ،ثرةالأ على معه وتبقى يطلقها لا أن على تعطيه أو

 جنَـاح  فَـلا  إِعراضـا  أَو نُشُوزا بعلِها مِن خَافَتْ امرأَةٌ وإِنِ﴿ وجل عز االله قال الذي
  )٤(‘)٣(﴾الشُّح الأَنْفُس وأُحضِرتِ خَير والصلْح صلْحا بينَهما يصلِحا أَن علَيهِما

 التَّعـدي  يتَكَـرر  لَم وإِن ثَبتَ إذَا بِالتَّعدي التَّطْلِيقُ ولَها: ديرقال الشيخ الدر  ) ٥(
ا، مِنْههلَيع سلَيو رِ مِنرا الضهنْعم امِ مِنمةِ الْحاهالنَّزا وهبرضا وبرض  ـرحٍ  غَيـربم 
 بِـأَن  - مِنْه أَو مِنْها الضرر هلْ يعلَم فَلَم - الْأَمر كَلَأَشْ وإِن،  ونَحوِها الصلَاةِ تَركِ علَى

 وتَكَـررتْ  الضرر، مِنْهما كُلٌّ ادعى أَو ذَلِك تُثْبِتْ ولَم شَكْواها، وتَكَررتْ الضرر ادعتْ
ى مِنْهالشَّكْو لَمو كُني نَةٌ لَهيكَنَ ،باأَسه اكِمالْح نيمٍ بقَو الِحِينص إن لَم تَكُن منَهي؛ب  ـرظْهلِي 

                                         
 الأوقـاف  وزارة ، ط ٢٣٧٣/ ٥،   بـاللخمي  المعروف الحسن، أبو الربعي، محمد بن علي، للإمام   التبصرة) ١(

  .م ٢٠١١ - هـ ١٤٣٢ الأولى،: قطرالطبعة الإسلامية، والشؤون
لقرطبي البيان والتحصيل والشرح التوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ا              ) ٢(

  .م١٩٨٨ هـ، ١٤٠٨، ط دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، ٣٠٧/ ٩الشهير بابن رشد الجد، 
  ب في .١٢٨ سورة النساء، جزء من الآية )٣(
، ط دار ٥٥٦/ ١المقدمات الممهدات، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الجـد،                ) ٤(

  .م١٩٨٨ هـ، ١٤٠٨ي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، الغرب الإسلام
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  )١٢٣٦(

مالُ، لَهوا الْحخْبِرفَي اكِمرِ بِذِي الْحرالض  ،ثُم إن رتَمالْإِشْكَالُ اس  اعالنِّـزـثَ  وعب  ـاكِمالْح 
  )١(أ هـ بتصرف يسير. أَهلِهِما مِن حكَمينِ

) التَّطْلِيـقُ  (الزوجةِ أَي) ولَها(: ل الشيخ عليش في شرحه لمختصر خليل      قا) ٦(
 كَلَامِـهِ  كَقَطْعِ لَها الزوجِ مِن) الضررِ (سببِ) بِ (بِها تَبِين واحِدةً طَلْقَةً الزوجِ علَى جبرا
 الْخَلِـيجِ،  قِطَـعِ  علَـى  وتَفَرجٍ حمامٍ، مِن نْعِهام لَا الْفِراشِ، فِي عنْها وجهِهِ وتَولِيةِ عنْها

 وغُـسلِ  كَالـصلَاةِ  تَعـالَى  اللَّـهِ  حقِّ تَركِ علَى تَأْدِيبِها أَو والْموكِبِ، والْكِسوةِ والْمحملِ
  )٢(.وتَكَررِهِ بِالضررِ بينَةٌ شَهِدتْ إن علَيها والتَّزوجِ والتَّسري ،الْجنَابةِ

  :ومما سبق يمكن بيان مذهب المالكية في هذا القول في الآتي
  .للزوجة إن ضارها زوجها طلب التطليق للضرر قضاء) ١(
  .يشترط للتطليق للضر إثباته بأحد طرق الإثبات) ٢(
لا يكون التطليق للضرر إلا بطلب الزوجة، فإن رضيت بـه ولـم ترفـع               ) ٣(

كما لـو   (للقضاء فلا طلاق، بل لها أن تصالح الزوج للاستمرار معه مع الضرر             الأمر  
ولهـا أيـضا أن   ) تنازلت عن المبيت معها مقابل أن لا يطلقها، أو أعطته مالا على ذلك   

كما لو أعطاها الزوج مالا على أن تبقى معه مع عـدم            (تُصالَح على البقاء مع الضرر      
  )المبيت معها

متقدمين من المالكية، يتضمن الإعذار إلى الزوج، والإمهـال         كلام السادة ال  ) ٤(
 قبل الحكم بالطلاق، لا أن يحكـم  )٣(له وأمره برفع الضرر في الصور التي تتحمل ذلك      

بالطلاق مباشرة بمجرد رفع الأمر إلى القضاء، وإثبات الـضرر، كمـا أثبتـه الـسادة            
  .متأخروا المالكية

كوى حـاول الحـاكم الإصـلاح، فـإن         إذا لم يثبت الضرر وتكررت الش     ) ٥(
  .استمرت أرسل الحكمين

والنقطة الخامسة هي الفارق في المسألة بين السادة المالكية، وباقي الفقهاء           
فالسادة المالكية يثبتون الحق للزوجة في الطلاق مباشرة دون إرسال الحكمين، وإنما            

                                         
  .٥١٢/ ٢ الشرح الكبير مع حاشية الصاوي ، )١(
  .٥٥٠/ ٣ منح الجليل، )٢(
  . في الجمل التي تحتها سطر١٩انظر كلام الإمام مالك، والإمام اللخمي ص ) ٣(
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 )١٢٣٧(

ل الزوج، أو عـدم     يرسل الحكمان في حالة تكرر الشكوى، وعدم إثبات الضرر من قب          
  .معرفة المعتدي منهما، أما باقي الفقهاء فلا يثبتون ذلك إلا من خلال التحكيم

  :المذهب الثالث
 إِذَا نفسها تطلّق أن لها ليس  الزوجة ن إ :وهو القول الثاني عند السادة المالكية     

جب بذلك دهِشُ فإذا الضرر، تكرر تثبت الزوجة  حتىو ،لها ذلك يشترط لَمطانللـسل  و 
  )١(.علَيهِ ويطلق لها النظر

  :تعليق على مذهب المالكية
  :بالنظر إلى مذهب السادة المالكية المثبتين للتطليق للضرر قضاء ألحظ الآتي

أن المسألة فيها خلاف بين السادة المالكية هل التطليـق للـضرر يكـون              ) ١(
  .بالاشتراط أم لا

قدمين من فقهاء المالكيـة، ومـنهم       أنه حتى لو قلنا بعدم الاشتراط فإن المت       ) ٢(
إمام المذهب، يثبتون الإعذار لا التطليق مباشرة، ولا شك أن قول المتقدمين مقدم علـى               
قول المتأخرين، وبالإعذار يقول جمهور الفقهاء، فيكون المذهب هنـا موافقـا لمـذهب              
الجمهور، إلا أنه لو فشل الإصلاح وأصرت المرأة على الطـلاق طلقـت علـى رأي                

  .لسادة المالكية، بينما يرى الجمهور إرسال الحكمين، واالله أعلما
الناظر في مذهب السادة المالكية يرى في بعض نقولهم أنها لا تـستقيم إلا              ) ٣(

 ثَبـتَ  إذَا بِالتَّعـدي  التَّطْلِيقُ ولَها: بالأخذ بمذهب الاشتراط عندهم، كقول الشيخ الدردير      
إِنو لَم رتَكَريالتَّ يدع ا مِنْههلَيفهذا لا يستقيم إلا إذا كان قد شرط لها أنـه متـى              )٢(ع 

وإلا فإن هفوة أو غضبة زوجية لمرة واحدة لا يمكن عقلا، ولا            . أضر بها طلقت نفسها   
فـي  شرعا أن تكون بمفردها مسوغا للفرقة بين الزوجين، ولذلك شرط الشيخ علـيش               

  . وهو المتعين، واالله أعلم)٣(الإثبات أن يكون للضرر، ولتكرره،

                                         
 غـازي  بـن  علي بن محمد بن حمدم بن أحمد بن محمد االله عبد  أبو شفاء الغليل في حل مقفل خليل، الشيخ       )١(

، العربية مصر جمهورية - القاهرة التراث، وخدمة للمخطوطات نجيبويه مركز، ط ٤٩١/ ١، المكناسي العثماني
  .٢٦٥/ ٥التاج، والإكليل، . م ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩ الأولى،: الطبعة

  .٥١٢/ ٢ الشرح الكبير مع حاشية الصاوي ، )٢(
  .٥٥٠/ ٣ منح الجليل، )٣(
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  )١٢٣٨(

  أدلة فقهاء المالكية على إثبات الطلاق: الفرع الثالث
  للضرر قضاء بطلب الزوجة

تبين مما سبق في المطلب الثاني أن غير المالكية من الفقهاء لم يثبتوا التطليـق               
للضرر إلا بناء على حكم الحكمين، وأن من أثبت التطليق للضرر قضاء بطلب الزوجة              

  )١(.لسادة المالكية فقطهم ا
ونظرا لما سبق فإن السادة الفقهاء غير المالكية لم يتعرضوا لهذه المـسألة بـل             
تعرضوا للمسألة في الطلاق بحكم الحكمين في الشقاق لما سبق من ذكر أقوالهم فـي أن        

  . ضرر الزوج يكون بإرسال الحكمين
  :ب، والسنةوقد استدل السادة المالكية على التطليق بالضرر بالكتا

  :الدليل من الكتاب
 تُمـسِكُوهن  ولَـا ﴿ تعالى   وقوله )٢(﴾بِالْمعروفِ وعاشِروهن﴿قول االله تعالى    

  )٣(﴾لِتَعتَدوا ضِرارا

                                         
ر الإمام الدكتور محمد أبو زهرة في كتابه الأحوال الشخصية أن الحنابلة يشاركون المالكية فـي إثبـات      ذك )١(

التطليق للضرر قضاء، وبمراجعة كتب الحنابلة تبين أنهم لا يثبتون التفريق للضرر إلا من خلال حكم الحكمين،                
  .ولم يثبتوه من خلال الحكم القضائي بناء على طلب الزوجة

اد الدكتور هو ما أثبته المالكية، والحنابلة من نفاذ حكم الحكمين بالتفريق للضرر، ولـو بغيـر رضـا          ولعل مر 
الزوجين، أو أحدهما، وهو ما سنعرض له إن شاء االله في المبحث الآتي، والحنابلة هنا لم يثبتوا التطليق للضرر                 

  . إذا رأيا ذلك، ولو بغير رضا الزوجينقضاء بطلب الزوجة، إنما أثبتوا نفاذ حكم الحكمين بالتطليق للضرر
وبناء على ما تقدم يتقرر أن التطليق للضرر قضاء بغير طريق التحكيم هو مذهب المالكية فقط، ولم يوافقهم فيه                   

  .غيرهم من الفقهاء
 حيث نصت على أن أحكام التطليق للضرر في   ١٩٢٩ لسنة   ٢٥وهذا ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية للقانون        

  .لقانون مستقاة من مذهب الإمام مالك، ولم تذكر أن في مذهب الإمام أحمد ما يؤيد ذلكهذا ا
 علـى أن التطليـق   ١٩٨٥ لـسنة  ١٠٠بينما نصت المذكرة الإيضاحية لتعديلات قانون الأحوال الشخصية رقم        

وخالف فى هذا مأخوذ من مذهب الامام مالك ومثله فى مذهب الامام احمد بن حنبل رضى االله عنهما،           " للضرر  
 "المبدأ الإمامان ابو حنيفة والشافعى رضى االله عنهما

  .وهذا كما ذكرت مخالف لما عليه مذهب الحنابلة حيث لا يثبتون التطليق إلا من خلال التحكيم
  . ٣٦٢الأحوال الشخصية، الإمام محمد أبو زهرة، ص . ٣٢١/ ٧المغني، : انظر

  .١٩ سورة النساء، جزء من الآية )٢(
  .٢٣١ سورة البقرة، جزء من الآية )٣(
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 )١٢٣٩(

  :وجه الدلالة
أن هاتين الآيتين أصل في مطالبة الزوج بحسن العشرة، ورفع الـضرر عـن              

 حـسن  ومـن  آكـد،  الزوجية بقاء مع فإنه تدةالمع فيالزوجة، والآية الثانية وإن كانت      
 عليهـا،  له ذلك يوجب وجه لغير يضربها ولا ،عنها مبِيته يقطع ولا يهجرها ألا العشرة

 وإذا ،ناحيتـه  تؤمن لا من عليها يدخل ولا الجناية، توجبه ما فوق عقوبتها في يزيد ولا
 طلـق  وإلا ،انتهـى  فـإن  ،أُمر بالانتهاء عن ذلـك     هجرها أو ،المبيت وترك بها أضر
  )١(.عليه

  :الدليل من السنة
ما رواه الإمام أحمد، والإمام ابن ماجه وغيرهما من حديث سيدنا عبد االله بـن               

  :عباس وسيدنا عبادة بن الصامت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال
   )٢(»ضِرار ولَا ضرر لَا«

  :وجه الدلالة
 نفى حل الإضرار بالغير، وبنـاء عليـه فـإذا    أن الرسول صلى االله عليه وسلم  

أضر الزوج بزوجته فإنه يجب رفع هذا الضرر فإن اختارت البقاء زجره الحـاكم، وإن       
 احتمـال  علَى لها كالإجبار لكان ذلك للمرأة يكن لَم لواختارت الفراق فإنها تجاب لأنه      

  )٣(.الضرر
  :مناقشة استدلال السادة المالكية

دلال السادة المالكية بأن رفع الضرر، واسـتئناف المعاشـرة          يمكن مناقشة است  
بالمعروف لا يلزم منه الحكم مباشرة بتطليق الزوج من زوجته، بل يمكن تدارك الأمـر         
من خلال محاولة الإصلاح والتحكيم، على أن الإمام اللخمي، والذي أورد الدليل الأول،             

 فـإن  ،أُمر بالانتهاء عن ذلك    هجرها وأ ،المبيت وترك بها أضر  وإذا "ووجه دلالته قال    

                                         
  .٢٣٧٤/ ٥، التبصرة )١(
 رواه الإمام ابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، عن السيدين عبادة بن الصامت رقم )٢(

  . ن عباس مسند سيدنا عبد االله ب٢٨٦٥ورواه الإمام أحمد في مسنده رقم . ٢٣٤١، وعبد االله بن عباس رقم ٢٣٤٠
خلاصـة  . (والحديث صححه الحاكم على شرط مسلم، وحسنه الإمام ابن الصلاح، وهو من الأحاديث التي يدور عليها الفقه                

  ) م١٩٨٩ هـ، ١٤١٠، ط مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ٤٣٨/ ٢البدر المنير، الإمام سراج الدين بن الملقن، 
ختصر خليل للخرشي، للشيخ محمد بن عبد االله الخرشي المالكي، هـ، ، ط دار الفكـر،    شرح م . ٥٥٠/ ٣ منح الجليل،    )٣(

  . ٤٩١/ ١شفاء الغليل في حل مقفل خليل، . ١٠٩/ ٤شرح الزرقاني على مختصر خليل، . بدون طبعة، وتاريخ
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  )١٢٤٠(

 قبل الحكـم بـالطلاق،      والأمر بالانتهاء يثبت محاولة الإصلاح    " عليه طلق وإلا ،انتهى
وهو ما عليه متقدموا المالكية، وهو مذهب الجمهور إلا أنهم إن فشل الإصـلاح بيـنهم                

رجاع الزوج عـن  أرسلوا للحكمين، بينما ذهب متقدموا السادة المالكية إلى أنه إن فشل إ           
  .الضرر فإنه يطلق عليه بطلب الزوجة

وسيأتي إن شاء االله تعالى مذهب الجمهور مفصلا عند الحديث عـن التطليـق              
  .للشقاق بحكم الحكمين

  :والخلاصة
السادة المالكية رضوان االله عليهم يثبتون للزوجة حق طلب التطليق للـضرر            

ثبت المتقدمون من السادة المالكيـة   إن أساء الزوج عشرتها، وأثبتت الزوجة ذلك، وأ       
رد الزوج عن ظلمه أولا قبل الحكم بالتطليق، فإن رد وإلا حكم بالتطليق عليه بطلـب                
الزوجة، ولم يثبت هذا السادة المتأخرون، ولا شك أن رأي المتقدمين أرجـح، وهـو               

ها فهـو  الموافق للدليل؛ لأن الشرع متشوف للإصلاح لا الفرقة، فإن تم الإصلاح بدون         
  .أولى، واالله أعلى وأعلم

   .الضرر المبيح لطلب التطليق في المذهب المالكي: الفرع الرابع
هذا الفرع من الأهمية بمكان إن لم يكن أهم فروع البحث على الإطلاق؛ وإنمـا        
كان هذا الفرع بهذه الإهمية لأنه يبحث عن ماهية هذا الـضرر الـذي يتـيح للزوجـة           

  . القضاء طالبة التطليق من الزوجإمكانية رفع الأمر إلى
فتحرير مفهوم الضرر، وضابطه، وصفته مما يتيح للمفتي، والقاضي تحديد ما           

  .إذا كان هناك ضررا يستوجب هذا الإجراء بالفعل أم لا
كما أن تحديد هذا المفهوم يتيح للحكمين في الـشقاق إمكانيـة تقـدير موقـف                

ألة من حيث معرفـة المـضِر، وتحديـد         الطرفين من أجل الوصول إلى الحق في المس       
  .المسئولية الملقاة عليه بسبب ضرره

سبق ذكر أن السادة المالكية هم القائلون بمفردهم بجواز التطليق لضرر سـوء             
العشرة، والمذهب المالكي هو المعمول به في القانون المصري على ما سيأتي بمـشيئة              

ن في مطلب خاص في هذا المبحث وذلك        االله تعالى، ولذلك أخص المذهب المالكي بالبيا      
  :للآتي
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 )١٢٤١(

 أنهم أكثر من تكلموا في هذا الضرر بناء على مذهبهم في التطليـق بـه                :أولا
  .قضاء

 تحديد مفهوم المذهب المالكي في الضرر لأنـه هـو مـصدر القـانون،            :ثانيا
  .والقضاء، ومعيارهما لتحديد الضرر

  .لكي في حقيقة الضرر، ومعياره بيان مدى التزام القانون بالمذهب الما:ثالثا
  :ولبيان هذا الأمر جليا قسمت هذا الفرع إلى غصنين

  . معيار الضرر المبيح لطلب التطليق:الغصن الأول
  . صور الضرر المبيح لطلب اللتطليق:الغصن الثاني

  .معيار الضرر المبيح لطلب لتطليق: الغصن الأول
 ما هو ضد النفع، ومـا فيـه   عرفنا فيما سبق في تعريف الضرر أنه شامل لكل    

  .اعتداء على الآخر، والانتقاص منه
والضرر بهذه الصورة تتعدد أحواله، وصـوره، فهنـاك الـضرر الخفيـف،             
والشديد، والقليل، والكثير، والواضح الذي لا اختلاف فيه، والخفي الذي الذي لا اطـلاع   

 الزمان، والمكـان،    عليه؛ كالضرر النفسي، بل وما يعد ضرر عرفا قد يختلف باختلاف          
  .والأشخاص، والحالات

 الـضررِ  قِلَّـةِ  فِي عِنْدنَا ولَيس: ولذلك نقل السادة المالكية عن الإمام مالك قوله 
  )١(. ولا موقُوتٌ،معروفٌ شَيء وكَثْرتِهِ

را حتَّـى ينْتَهِـي     ومعنَى ذَلِك أَنَّه لا يتَقَدر بِحد لا يكُون ضر        : قال الإمام الباجي  
  )٢(.مِن تَكْرارِهِ أَذَاه لَهاإلَيهِ، وإِنَّما ذَلِك بِقَدرِ ما يعلَم أَنَّه مضِر بِها 

 ولا بين   ، وخفيف ،لا فرق بين شديد   وكون الضرر يختلف فإن هذا لا يعني أنه         
وهو يـدل  .  الشرعية كالكثير من الكليات،محال إلى العرف قوي وضعيف، إلا أن ذلك

                                         
 التوضيح. ن تاريخ ، ط دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية بدو       ٦٤/ ٤المنتقى شرح الموطأ للإمام الباجي،      ) ١(

، المصري المالكي الجندي الدين ضياء موسى، بن إسحاق بن خليل، ل  الحاجب لابن الفرعي المختصر شرح في
 شرح في البهجة. م٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩ الأولى، الطبعة، التراث وخدمة للمخطوطات نجيبويه مركز، ط ٢٨٦/ ٤

، بيـروت ،  لبنـان ،  العلميـة  الكتب دار، ط   ٤٨٠/ ١،  يالتُّسول الحسن أبو علي، بن السلام عبد بن علي، ل التحفة
 عبد يب، لأميارة بشرح المعروف الحكام تحفة شرح في والإحكام الإتقان. م١٩٩٨ - هـ١٤١٨ الأولى،: الطبعة

  . المعرفة دار، ط ١٩٤/ ١ الفاسي، محمد بن أحمد بن محمد االله،
  .المنتقى، المرجع السابق) ٢(
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  )١٢٤٢(

لا بالاجتهـاد العرفـي إلا أن   إ ولا ينضبط ،المذهب لا حد له  في أصل الضررعلى أن
 )١(.حاولوا ضبطه من خلال الأمثلة علماء المذهب

وليس هذا معناه أن الضرر المبيح للزوجة طلب التطليق بسببه لا يمكن وضعه             
، والصور التي ذكروها يـستطيع أن    في معيار بل الناظر في أقوال السادة فقهاء المالكية        

يستخرج منها معيارا ضابطا للضرر، كلي ينطبق على جميع جزئياته، وهو ما سأحاول             
  .القيام به في هذا الغصن بحول االله تعالى

قد ذكرت فيما مضى أن الضرر هنا هو ما يعد ضررا عرفا، ومن خلال هـذا                
  .نستطيع أن نستخلص جزءا من الضابط وهو تحديده عرفا

  : وهناك ثلاثة قيود أخر ينبغي إضافتها مع تقييد الضرر بالعرف
 ما  أفصحت عنه صور السادة المالكية وعلى رأسهم إمام المذهب رحمه             أولها

أن يكون الضرر الذي صعبت معه العشرة بين الزوجين لا عذر للزوج            االله تعالى وهو    
ي هذه الحالة طلـب التطليـق       ، فإن كان له عذر فلا يحق للزوجة ف        في إيقاعه بالزوجة  

  .للضرر
 وطء تـرك  ومـن : االله رحمـه  مالكالإمام   ومما يدل على هذا الاستثناء قول     

 ويتلَّـوم  يريد - يقضي وبذلك طلق أو وطئ فإما يترك، لم إيلاءٍ ولا عذرٍ لغير زوجته
 فكيـف  عليه، يطلق لم الإيلاء أجل مقدار على حلف لو إذ أكثر أو الإيلاء أجل مقدار له
  .يمين غير من ترك إذا

 وخلفوا بخُراسان غابوا قوم إلى العزيز عبد بن عمر كتب وقد: مالكالإمام   قال
  .يطلقوا أو ،إليهم نساءهم لوايرح أو ،يقدموا أن إما: أمرائهم إلى فكتب أهليهم،

  .به يقضي أن وأرى رأي، وذلك: مالكالإمام  قال
 مـن  لـه  حدث ثم مرة، فوطئها ثيباً وأ بكراً امرأة تزوج ومن: مالكالإمام   قال

 عليـه،  يمين ولا عليه، يقدر وهو ذلك يترك لم أنه وعلم الوطء، من منعه ما االله أمر
  )٢ (.أبداً وبينها بينه يفرق فلا

                                         
 بن بية، ردا على سؤال له عن ضابط الضرر عند المالكية منـشور علـى موقـع                عبد االله : الشيخ الدكتور ) ١(

  . فضيلته على الشبكة العنكبوتية
 البحوث معهد ، ط ٩٠٠/ ١٠،  الصقلي التميمي يونس بن االله عبد بن محمد بكر أبو،  المدونة لمسائل الجامع) ٢(

 دار: توزيـع ،  )بطبعهـا  الموصى الجامعية سائلالر سلسلة (القرى أم جامعة - الإسلامي التراث وإحياء العلمية
  .م ٢٠١٣ - هـ ١٤٣٤ الأولى،: الطبعة، والتوزيع والنشر للطباعة الفكر
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 )١٢٤٣(

وضح مما سبق من النقل عن الإمام مالك أنه يشترط في الضرر الواقع علـى               
مد، وله عذر فلا يحـق للزوجـة   الزوجة أن يكون متعمدا من الزوج، فإن كان غير متع         

  .أن تطلب التطليق للضرر في هذه الحالة
وهذا استثناء هام يجب اعتباره والتنبيه عليه على الحكام في قضايا التطليق            
للضرر سواء كان ذلك بالرفع إلى القضاء من قبل الزوجـة، أو مـن خـلال تحكـيم                  

 من الزوج، وهو معـذور      ، وهو أن الضرر الواقع على الزوجة غير المتعمد        المحكمين
فيه لا يحق للزوجة بناء عليه طلب التطليق للضرر؛ كالمثال الذي ذكره الإمـام مالـك                
فيمن عجز عن الوطء بعد أن قادرا عليه، ومثلا لو أن الزوج ضرب الزوجة فأصـابها                
بعاهة مستديمة فإن يحق لها طلب الطلاق للضرر على ما يأتي إن شاء االله تعالى، أمـا                 

ابها بهذه العاهة عن طريق الخطأ كما لو كان حادث سيارة مثلا، فإنه لا يجيـز                إذا أص 
للزوجة الطلب للطلاق ، ومثله لو أن الزوج كان متكلما فأصابه داء جعله أبكم فهـذا لا                 
يبيح للزوجة طلب الطلاق لسوء العشرة، مع أنه لو تعمد هجرانها فلا يكلمهـا، وطـال                

ررا تستحق معه الزوجة طلب الطلاق، وهكذا في كـل  ذلك منه، وتكرر فإن هذا يعد ض      
  .ضرر لا تعمد للزوج فيه، وهو معذور به فلا يحق لها طلب التطليق

  :وقد يسأل سائل فيقول
ما ذنب الزوجة في العيش مع رجل لا تحسن معـه العـشرة لمجـرد كونـه               

  معذورا فيما يلحقه بالزوجة من ضرر سوء العشرة؟
ه لا ذنب لها، ومن الذي أجبرها على العيش معـه إن  وهنا تأتي الإجابة وهي أن   

كانت لا تطيق هذه الحياة التي كانت طيبة، وجميلة إلا أن الزوج أصابه ضـر فتحـول             
  .الجمال إلى سوء، والطيب إلى خبيث

غاية ما هنالك أن الزوجة في هذه الحالة مخيرة بين أن تبقى مع الرجل علـى                
ء، وبين أن تخالعه فتطلب فراقه على أن تتنـازل          الضراء بعد أن كانت معه على السرا      

  .عن ما أعطاه لها مقابل الحياة الزوجية الدائمة
وقد يخف عليك الأمر يا أيها السائل إذا ما عكسنا الصورة فنتصور أن الزوجة              
أصابها ضرر تسوء معه العشرة، كما لو أصابها مرض يمنع من وطئهـا، أو أصـابها                

صارت بكماء بعد أن كانت متكلمة فما حال الرجل فـي هـذه           داء ينفر الزوج منها، أو      
الحالة؟ هو بين خيارين إما أن يبقيها معه، ويصبر على عـشرتها فيكـون معهـا فـي             
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  )١٢٤٤(

الضراء كما كانت معه في السراء، وإما أن يريد الفراق فعليه في هذه الحالة أن يعطيها                
  .ما لها من حقوق مقررة من نفقة عدة، ومتعة، ومؤخر صداق

فالأصل في الحياة الزوجية أنها أبدية قائمة على حسن العشرة في الـسراء،             
والضراء، فإذا أصاب أحد الزوجين ضرر تسوء معه العشرة لم يستطع الآخر تقبلـه              

  .فعلى من يريد الفراق أن يتحمل تبعات اختياره
 أن لا يكون الضرر مأذونا فيه شرعا، وهـذا كمـا لـو نـشزت                :القيد الثاني 

 فمارس حق التأديب عليها من الهجر، والضرب على الوجه المشروط شـرعا،             الزوجة
وهذا عند جميع الفقهاء، وكذا لو أدبها على ترك ترك الواجبات كالصلاة، والغسل مـن               

  )١(.الجنابة على ما ذكره السادة المالكية
فهذه الصور وإن كان فيها ضرر إلا أنه ضرر لغة لا شرعا؛ لأن مثـل هـذه                 

ما هي في الحقيقة نفع للمرأة لا ضرر من حيث حملها على أداء مـا وجـب                 الأمور إن 
  .عليها تجاه الزوج، وتجاه ربها سبحانه وتعالى

والمطلوب إثباته أنه يشترط أن يكون الضرر غير مأذون فيه شرعا حتى يكون             
  .ضررا مبيحا طلب التطليق من قبل الزوجة

  زواج الزوج بثانية
لتنبيه عليها لما لها من أثر في الجانـب القـانوني           وفي هذا القيد صورة يجب ا     

عند الحديث عنه بحوله تعالى، وهي ما إذا تزوج الزوج بثانية فإن المالكية نصوا علـى         
 ولا توجد زوجة لا تتضرر ولو نفسيا من زواج الـزوج عليهـا إلا    )٢(أنه ليس ضررا،  

ا تضررت المرأة منه فـلا      أنه غير معتبر؛ لأن الزوج قد فعل فعلا مأذونا فيه شرعا فإذ           
  .اعتبار بهذا الضرر

يقول الإمام ابن رشد في البيان والتحصيل معللا عدم كون الزواج مـن ثانيـة               
 لَكُـم  طَاب ما فَانْكِحوا ﴿ وجل عز بقوله وأباحه ذلك في أذن تعالى االله لأن: ضررا فقال 

اءِ مِنثْنَى النِّسثُلاثَ مو اعبرا ﴿ وقوله )٣ (﴾وولَّذِين مه وجِهِملِفُر افِظُونلَـى  إِلا * حع 

                                         
  . ١٠٩/ ٤شرح الزرقاني، . ٥٥٠/ ٣منح الجليل، . ١٧/ ٤مواهب الجليل، . ٧٢/ ٥البيان والتحصيل، ) ١(
  . ١٠٩/ ٤ شرح الزرقاني،. ٥٥٠/ ٣منح الجليل، . ١٧/ ٤مواهب الجليل، ) ٢(
  . ٣سورة النساء جزء من الآية ) ٣(
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 )١٢٤٥(

اجِهِموأَز ا أولَكَتْ مم مانُهمولا بمـسيء،  فليس له تعالى االله أباحه ما فعل ومن )١ (﴾أَي 
  )٢(.ذلك في عليه للمرأة حجة

إنه ينبغي على الحكم أو القاضي الناظر في قضايا التفريق بـين            : بقي أن يقال  
سبب سوء العشرة أن لا يحكم بالتفريق بحصول الأذى مرة، أو مرتين بحيث             الزوجين ب 

يكون ردة فعل مثلا في موقف ما؛ كأن يشتمها مـرة فـي غـضبة، أو يـضربها، أو                   
يهجرها؛ فإن هذا وأمثاله لا يخلو منه بيت، بل المراد أن يتكرر هذا بحيث تتعذر معـه                 

ما لا يـؤثر فـي العـشرة، بـل إن           العشرة وحدوث أمثال هذه الأمور وعدم تكررها م       
العشرة تدوم بزواله وهذا نبه إليه الإمام الباجي عند الحديث عن كون الضرر ليس لـه                

ومعنَى ذَلِك أَنَّه لا يتَقَدر بِحد لا يكُون ضـررا حتَّـى            : حد من حيث القلة، والكثرة فقال     
  )٣(.مِن تَكْرارِهِ أَذَاه لَها ما يعلَم أَنَّه مضِر بِها ينْتَهِي إلَيهِ، وإِنَّما ذَلِك بِقَدرِ

قَالَ الْمتَيطِي  قول عند المالكية يثبت لها التطليق بالضرر وإن لم يتكرر؛            وهناك
ها وإِن لَـم تَـشْهد   قِيلَ إن لَها أَن تُطَلِّقَ نَفْس ، َ إذَا ثَبتَ أَنَّه يضر بِزوجِهِ ولَيس لَها شَرطٌ       : 

  )٤(.الْبينَةُ بِتَكْرارِ الضررِ
إنه يشترط ثبوت تكرر الـضرر؛ لأن الهجـوم علـى           : إلا أن الأولى أن يقال    

التفريق بطلب المرأة لغضبة عابرة مما لا يعقل شرعا، ولا يرشد العقل إلى استحـسانه،    
 ـ         ن نـرى علاقـة لا تمـر عليهـا          بل ولا العرف،  وإلا فأين الإعذار، والاعتذار، وأي

عواصف الغضب، وريح الاختلاف؟ لاسيما أن هذا الأمر فيه تردد عند المالكية، بـين               
أن يكون عدم اشتراط التكرار إنما هو في حال الاشتراط لا حالة عدمه، مما يؤكد على                

  .اشتراط تكرر الضرر، واالله أعلم
قد يكون هناك ضرر عرفا     أن يكون الضرر تتعذر معه العشرة، ف      : القيد الثالث 

إلا أنه لا تتعذر معه العشرة فلا يعتبر، ويظهر هذا في الـضرر الـذي لا علاقـة لـه              
بحقوق الزوجية من الوطء، والنفقة، وحسن العشرة، فهذا لا يعد ضررا؛ كما لو كانـت               

                                         
  . ٦، وجزء من الآية ٥سورة المؤمنون الآية ) ١(
  .٧٢/ ٥البيان والتحصيل، ) ٢(
  .٦٤/ ٤المنتقى، ) ٣(
  .٥١٢/ ٢حاشية لصاوي ، : وانظر. ٢٦٢/ ٥التاج والإكليل، ) ٤(
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  )١٢٤٦(

علاقته بأقارب الزوجة غير ملتئمة، أو كان الزوج لا يسعى في العـيش إلا مـا يـأتي                  
  .لنفقة دون ما يزيد عليها من متطلبات الرفاهيةبكفاية ا

ومنها لو كان الزوج لا يقوم بما تقتضيه الحياة من حاجة إلى ترفيـه ونحـوه،                
فهذا من الأمور التي لا تعد ضررا معتبرا تطلق المرأة عليه طلاق للضرر، وهـو مـا              

،  الحمام  من  الزوجة منعنص عليه علماء المالكية حيث نصوا على أنه ليس من الضرر            
أو منعها من التنزه، أو بغض الزوجة حيث إنه قلبي لا يؤثر ما لم يتصل بعمل يـضر                  

  .وكل هذه الأمور لا تؤثر في حقوق الزوجية )١(بالمرأة،
هذا الضرر وإن كان غير مؤثر في حقوق الزوجية، ولا تتعذر معـه          : فإن قيل 

فلماذا لا ترفعوا عنها المشقة العشرة إلا أن المرأة تجد مشقة في الحياة بهذه الطريقة          
  بالطلاق للضرر؟

كانت الإجابة أنه في هذه الحالة لا يعد الزوج مقصرا في حقوق الزوجية، فـلا               
  .نطلب منه في أن يطلق، ويغرم كل ما يترتب على الطلاق من حقوق للزوجة

ولكن الزوجة لو كرهت فلا تستطيع الحياة كفافا، بل تريد الزيادة فـي المـال،               
  .نزه، فلها إذا أن تطلب الخلع على ما يأتي بحوله تعالىوالت

ولقد رأيت بعض النساء ممن يشتكين أزواجهن، ويهجرنهم بحجة أنه لا يعمـل             
طوال الأسبوع على الرغم من أنه لا يقصر في النفقة، الأمر كله أنها تريـده ألا يقعـد                  

  .فية بنفقة أمثالهاعن جلب المال، مع أن هذا مما لا علاقة لها به طالما كانت مك
أن الضرر يشترط أن تتعذر معه العشرة، وأن يكون متعلقا بحقوق           : والخلاصة

الزوجية، أما ما كان على غير ذلك فلا يعطي الحق في التطليق للضرر، بـل الزوجـة          
في هذه الحالة التي تتحمل التبعات سواء كان بحكم الحكم عليها بـالخلع فـي التطليـق              

  .لخلعللشقاق، أو طلبها ل
وبناء على ما سبق فإنه يمكن وضع معيار ضابط للضرر المبيح للزوجة طلـب   

  : التطليق لسوء العشرة وهو
ما يعد ضررا عرفا تتعذر معه العشرة بين الزوجين بسبب تكرره، ولا عـذر              

  .للزوج في إيقاعه، ولا إذن فيه شرعا
                                         

. ٣٤٥/ ٢ الشرح الكبير على الدردير، .١٧/ ٤مواهب الجليل، . ٥١٢/ ٢إرشاد السالك إلى أفضل المسالك، ) ١(
  .٦٤/ ٤المنتقى، . ١٠٩/ ٤شرح الزرقاني، . ٥٥٠/ ٣منح الجليل، 
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 )١٢٤٧(

لكية في كتـبهم،    ويظهر تطبيق هذا الضابط على الأمثلة التي ذكرها السادة الما         
وما ورد عليها من ردود ومناقشات، وهو ما سأعرضه بعون االله تعـالى فـي النقطـة                 

  .الآتية
 أن كل ما سبق إنما يكون في حالـة الاخـتلاف القـضائي،              يبقى هنا أن أنبه   

بمعنى أن الأمر قد رفع للقضاء أما إذا كان الأمر بين الزوجين بالتراضـي فـإن كـل                  
لو أصاب الزوج ضرر تسوء معه العشرة فطلبت منـه الزوجـة            الأمور متاحة؛ فمثلا    

الطلاق، فطلقها معطيا إياها حقوقها فلا بأس به، بل ويثاب عليـه بـإذن االله تعـالى إن              
  .كانت له نية صالحة

وكذا إن أصاب الزوجة ضرر فـرأت أن تطلـب مـن زوجهـا أن يفارقهـا،       
  .هذا جائز حسنوتبرعت له بحقوقها عن رضا نفس منها، وطيب خاطر فكل 

غاية ما هنالك أننا نتحدث عن الاختلاف قضائيا بحيث إن الزوجة ترفع الأمـر            
للقضاء أو التحكيم، ففي هذه الحالة يجب على القاضي، أو المحكـم، مراعـاة المعيـار        

  .المحدد للضرر الذي يصح معه للزوجة طلب الطلاق
  .صور الضرر المبيح لطلب التطليق: الغصن الثاني

سادة المالكية رحمهم االله تعالى صورا للضرر المبـيح لطلـب الزوجـة             ذكر ال 
التطليق من الزوج بسببه بعضها يسلم لهم، وبعضها ترد عليه بعض المناقشات، ومـن              

  :هذه الصور
  :أن يلحق الزوج بالزوجة ضررا بدنيا فاحشا) ١(

يوجـب  الظاهر من أقوال السادة المتقدمين من المالكية أن الضرر المادي الذي            
أصابها بعاهة  (التطليق هو الضرر الفاحش الذي يقبح فعله، ويقبح أثره، كما لو مثَّل بها              

لا الضرر الخفيف الذي يراجع فيه الزوج، ويطالب منه عدم التكـرار مـرة              ) مستديمة
  :أخرى، ومما يدل على هذا المعيار من الصور ما يأتي

      فضربها، فإنـه  لو حلف بالطلاق البائن أن يضرب زوجه خمسين سوطا ،
يبر، مع إساءته، واستيجابه للعقوبة، ولا تطلق عليه إلا في حالة واحدة قال الإمام ابـن                

 مـن  بمثلهـا  مشتهر كثيرة آثار الضرر من بها يكون أن إلا عليه تطلق ولم"رشد الجد   
  )١("وتفاحش ذلك تبين إذا للضرر عليه فتطلق الحرائر،

                                         
  .٣٠٧/ ٩البيان والتحصيل، ) ١(
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  )١٢٤٨(

       وكان شريرا يخـاف  ،اص لها منهإذا فعل الزوج بزوجته ما يوجب القص 
 )١(.عليها منه إذا اقتضت منه ، فإنها تطلق عليه

  وإذا مثل الرجل بزوجته طلقت عليه: في تبصرة الحكامجاء.  
العاهـة  (والمثلة المقصودة هنا هو أن يفعل بها ما يسمى بعـصرنا الحاضـر              

 ـ    وإفس ، كانت بإبانة عضو   أوبنار فأصابها،   كما لو ضربها    ) المستديمة  ااده، أو أنزل به
  )٢(. ولا يعود لهيئته، ، وكان ذلك مما لا يزولا وساء منظرها،ما شوه خلقته

  :ترك الوطء بلا إيلاء) ٢(
فهـل  فإن تركه بغير يمين   )٣(يترتب عليه حكمه  الحلف على ترك الوطء إيلاء       
  هو إيلاء؟

  :اختلف الفقهاء في هذا إلى مذهبين
وذهبا إلـى أن     المسيب ويزيد بن الأصم      ابن وهو مذهب سعيد     :المذهب الأول 

  .وهذا شاذ مخالف: ، قال البدر العينيمن ترك جماع امرأته بغير يمين يصير موليا
  )٤ (. أنه لا يصير موليا وهو مذهب الجمهور:المذهب الثاني

                                         
  .١٩٦/ ٢تبصرة الحكام، ) ١(
  .١٩٩/ ٢تبصرة الحكام، ) ٢(
  . أو يبر فلا يقربها، على ترك وطء الزوجة فإما أن يحنث فيقربهاالزوجإن حلف ) ٣(

  وجوب كفارة اليمين كسائر الأيمان باالله، وإن كان الحلف بالشرط والجزاء كالتعليقفيهنث فإن كان الحلف باالله تعالى ف   فإن ح 
  .على الصدقة مثلا ألا يقرب الزوجة، فلزوم المحلوف به كسائر الأيمان بالشروط والأجزية فتلزمه الصدقة

أشهر على ما قاله الجمهور، أو أقل من أربعة أشهر بيوم على ما قالـه  أما إذا بر فترك قربانها فلا يطالب بشيء مدة أربعة      
  .الحنفية

  فإذا انقضت الأربعة أشهر فهل تطلق المرأة منه مباشرة تطليقة بائنة، أم لا تطلق حتى ترفع الأمر إلى القاضي؟
تُه إلَى الْحاكِمِ، وقَفَه، وأَمره بِالْفَيئَةِ، فَإِن أَبى أَمره بِالطَّلَاقِ، ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إِذَا مضتْ أَربعةُ أَشْهرٍ، ورافَعتْه امرأَ    

  .وهذا مروي عن كثير من الصحابة. فإن أبى طلق عليه القاضي، ولَا تَطْلُقُ زوجتُه بِنَفْسِ مضِي الْمدةِ
رٍ، فَهِيةُ أَشْهعبتْ أَرضائِنَةٌوقال الحنفية إذَا متَطْلِيقَةٌ ب  .رمنِ عابدٍ، ويزو ،لِيعو ،انثْمع نع ذَلِك وِيرو.  
وهذا يدل على أن الطلاق لا  ]٢٢٧البقرة، جزء من الآية  [﴾وإِن عزموا الطَّلَاقَ  ﴿ والراجح رأي الجمهور لأن االله تعالى قال      

  .عزم، فمعنى الآية أن المولي إن أبى العودة، وعزم الطلاق، فإنه يؤمر بهيقع بمجرد انتهاء المدة، وإلا فما فائدة ال
مـنح  . م١٩٨٦ هـ،   ١٤٠٦، ط دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية،        ١٧٥/ ٣بدائع الصنائع، للإمام الكاساني الحنفي،      : انظر

  . ٥٥٣/ ٧المغني، . ٢٢٩/ ٢روضة الطالبين، . ١٩٦/ ٤الجليل، 
              ، ط دار الكتب العلميـة، بيـروت، لبنـان، الطبعـة الأولـى،             ٤٨٨/ ٥ية، للإمام بدر الدين العيني،      البناية شرح الهدا  ) ٤(

  .٥٣٦/ ٧المغني، . م٢٠٠٠ هـ، ١٤٢٠
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 )١٢٤٩(

إلا أنه يكون في هذه الحالة موقعا للـضرر بزوجـه سـواء فعلـه قاصـدا                 
ب التطليق لترك الجماع؟ اختلف الفقهاء في هذا على         إضرارها، أو لا فهل لها أن تطل      

  :النحو الآتي
 وهو الظاهر عند المالكية أنه يطالب بالجماع وإلا طلقت عليـه         :المذهب الأول  

 ولا ،من يريد العبادة أو ترك الجماع لغير ضـرر    : قصد الضرر أو لا؛ قال الإمام مالك      
  )١(.علة قال له إما وطئت أو طلقت

 بـذلك  وأراد ،حلفهـا  يمين بغير امرأته وطء من امتنع ومن: بقال ابن الجلا   
 ذلـك  من الامتناع على أقام فإذا أخرى، بعد مرة عنها الضرر بإزالة أمر بها، الإضرار

 أشـهر  أربعـة  أجـل  له يضرب قيل وقد. فيها له يضرب أجل لغير وبينها ،بينه فرق
  )٢(.منها المولي كالحالف

 إلى أن ترك الوطء لا يوجب شيئا على الـزوج           ذهب الشافعية : المذهب الثاني 
ولكنه يـسن   مطلقا، وذلك بناء على مذهبهم في أن الوطء من حقوق الزوج لا الزوجة،              

  )٣(.له فعله؛ لأن عدمه يؤدي إلى الفساد، وقد يؤدي إلى انحراف الزوجة
غير مضر بها؛ ذاهلا، أو لعذر        تركه    ذهب الحنابلة إلى أنه إن     :المذهب الثالث 

  .لا شيء عليهف
 فروايتان في ضرب مـدة الإيـلاء عليـه،           من غير عذر   مضرا بها فإن تركه   

. أصـح الـروايتين   وهـي   تضرب له مدته ، ويحكم له بحكمـه         : إحداهماوكأنه مول؛   
   . ولا يحكم له بحكمه،لا تضرب له مدة الإيلاء: والرواية الثانية 

ه تـضرب لـه مـدة       ؛ نص الإمام أحمد على أن     وكذا حكم من ظاهر ولم يكفر     
  .الإيلاء

قصد الإضرار خرج مخرج الغالب، وإلا فمتى حـصل  الحنبلي  ابن عقيل   وعند  
، وإن كـان ذاهـلا عـن قـصد          تضرب عليـه المـدة    إضرارها بامتناعه من الوطء     

  )٤(.الإضرار

                                         
  .٢٦٥/ ٥التاج والإكليل، ) ١(
، ٣٣/ ٢،  مالكيال الجلَّاب ابن القاسم أبو الحسن بن الحسين بن االله عبيد،  أنس بن مالك الإمام فقه في التفريع )٢(

  م ٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨ الأولى،: الطبعة ،لبنان – بيروت العلمية، الكتب دارط 
  .٢٣٠/ ٨ روضة الطالبين، )٣(
  .١٧٠-١٦٩الإنصاف، ) ٤(
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  )١٢٥٠(

أن ترك الوطء من الضرر الذي يبيح للزوجة عند عدم رضـاها بـه     : والراجح
وطء من أهم آثار النكاح، وحقوقه، وتركـه ممـا يوقـع            رفع الأمر للقضاء؛ لأن حل ال     

  .ضررا بالمرأة ينال من دينها، ودنياها ويعرضها للوقوع في الخطأ
  :ضرب الزوجة لغير التأديب) ٣(

إذا ثبت للمرأة أن زوجها يضربها وهي في عصمته فقيل لهـا            :  ابن سلمون  قال
 لها أن تطلق نفـسها حتـى        ليس:  وقيل   ،إذا كان ذلك شرطا   أن تطلق نفسها كما تفعل      

وشـرط   )٢(وقيد ابن فرحون الضرب بكونـه ضـربا مؤلمـا     )١(.يشهد بتكرر الضرر  
الضرب المجيز لطلب الطلاق أن يكون بغير موجب شرعي وهو التأديب، فـإن كـان               

  )٣(.لموجب شرعي فلا يبيح طلب الطلاق
 عرضـي  ويلاحظ هنا أن ابن سلمون قيد الأمر بكونه شرطا، وهو ما أثبته عند           

لمذاهب الفقهاء في أن هناك رأيا للمالكية أن الطـلاق للـضرر لا يكـون إلا بالـشرط         
  .للزوجة

  :قطع كلام الزوجة وتحويل الوجه عنها) ٤( 
 أو حول وجهه عنها في فراشها فـذلك مـن   ،إذا قطع الرجل كلامه عن زوجته    

  )٤(.ولها الأخذ بشرطهاالضرر بها 
فدل هذا على أنه إنما يكون ضررا تطلق بـه          وانظر عزيزي القارئ إلى القيد،      

إذا كان شرطا للزوجة، وإلا فيشترط هنا ما يشترط في الـشقاق مـن أن يكـون ذلـك             
  .متكررا منه
  )٥ (.هجر الزوجة بغير موجب شرعي) ٥(

                                         
  .٢٦٥/ ٥التاج والإكليل، ) ١(
  .١٧/ ٤مواهب الجليل، ) ٢(
              ومعـه حاشـية الدسـوقي،    الشرح الكبيـر . ٥١٢/ ٢إرشاد السالك إلى أفضل المسالك،    . ٦٤/ ٤المنتقى،  ) ٣(
٣٤٥/ ٢ .  
  .١٠٨/ ٤شرح الزرقاني، . ١٧/ ٤مواهب الجليل، . ٢٦٥/ ٥التاج والإكليل، ) ٤(
  .٣٤٥/ ٢الشرح الكبير ومعه حاشية الدسوقي، ) ٥(
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 )١٢٥١(

  :سب الزوجة، أو سب أبيها) ٦(
 كَثِيـرا  يقَع كَما الْملْعونِ بِنْتَ يا الْكَافِرِ بِنْتَ يا الْكَلْبِ بِنْتَ ياوذلك نحو أن يقول     

اعِ مِنعقال الشيخ الدردير   النَّاسِ ر ،: بؤَديلَى وع ةً ذَلِكادلَى زِيـا  التَّطْلِيـقِ  عكَم  ـوه 
١(.ظَاهِر(  

  :الحلف بالطلاق على عدم المبيت عند الزوجة) ٧(
يت عنـد امرأتـه     لو حلف بالطلاق أن لا يبيت عند امرأته ليلا، أو حلف ألا يب            

  .أنا آتيها بالنهار، فهو ضار بها: أبدا، وقال
والضرر هنا هو أنه حلف ألا يبيت عندها، وقد اختلف قول الإمام مالـك فـي                

يتلوم له فإن أبى المبيت عندها طلق       : وقال أخرى . فقال مرة لا تطلق عليه    : هذه المسألة 
  .عليه

  .حقوقها الشرعية بالنهارأنه يأتيها بالنهار فله أن يعطيها : وجه الأول
  .أن الليل جعله االله سكنا وفي عدم مبيته معها إضرار بها: ووجه الثاني

ويجب أن يلاحظ هنا أن المسألة في من حلف فألزم نفسه، فيظهر أن من لـم              
  .يحلف لا يعد في هذه الحالة مضرا، والفرق أنه قد يبيت في أي وقت، بخلاف الأول

مقصود الحلف على أن لا يبيت معها في البيـت،          ويجب أن يلاحظ أيضا أن ال     
 -دار في أو بيت في  معها وهو فراش في معها يبيت ألا حلف فإن: قال الإمام اللخمي  

  )٢(.حقها من ذلك وليس عليه، تطلق لم
وقد رجح الإمام ابن رشد الجد، والإمام اللخمي التطليق عليه إن أبـى المبيـت             

 حلفه، وإلا كان من حقها طلب الطلاق للـضرر،          عندها، وأنه يعطى مهلة للرجوع عن     
  :والعلة في ذلك

 فيـه  الرجل ليسكن سكنا الليل جعل وجل عز االله نما يدركها من الوحشة لأ ) أ(
 إِن أَرأَيـتُم  قُلْ ﴿ تعالى فقال ربه، فضل من الرجل فيه ليبتغي مبصرا والنهار أهله، إلى
 تَـسكُنُون  بِلَيلٍ يأْتِيكُم اللَّهِ غَير إِلَه من الْقِيامةِ يومِ إِلَى مداسر النَّهار علَيكُم اللَّه جعلَ
 فِيـهِ  لِتَسكُنُوا والنَّهار اللَّيلَ لَكُم جعلَ رحمتِهِ ومِن ﴿ تعالى وقال )٣(﴾تُبصِرون أَفَلا فِيهِ

                                         
  .٣٤٥/ ٢الشرح الكبير ومعه حاشية الدسوقي، . ٥١٢/ ٢إرشاد السالك إلى أفضل المسالك، ) ١(
  .٢٣٧٦/ ٥لخمي، التبصرة ل) ٢(
  .٧٢القصص، الآية ) ٣(
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  )١٢٥٢(

 مـن  ولتبتغـوا  الليل، في لتسكنوا تعالى يريد )١(﴾رونتَشْكُ ولَعلَّكُم فَضلِهِ مِن ولِتَبتَغُوا
 بهـا؛  مـضرا  امرأته عند يبيت ألا حلفه في الرجل يكون أن فوجب بالنهار، االله فضل
 للـسكون،  وقتـا  االله جعلـه  الذي الحين في إليها ويسكن إليه لتسكن إلا تتزوجه لم لأنها
  .الليل وهو

 مـن  النـساء  مـن  غيرهـا  عليه وه ما غير على وكونها ،العادة مخالفة) ب(
  )٢(.أزواجهن إليهن يأوي وغيرهن جيرانها

  :والراجح
أن هذا ليس من الضرر الذي يوجب للزوجة حق التطليـق للـضرر؛ لأنـه لا        
يبطل حقوق الزوجية، والسكن يكون نهارا كما يكون ليلا، ولا شك أن ترك المبيت عند               

ا الأمر إلا أنه كما قلـت لا يبطـل          الزوجة من الأمور التي تخالف عرف الناس في هذ        
  .حقوق الزوجة المترتبة على العقد من الوطء، والنفقة، وغيرها

  :إيثار الضرة عليها، وعدم الوفاء للزوجة بحقها) ٨(
وذلك لأنه يجب على الزوج التسوية بين زوجاته في المبيـت، والنفقـة لكـل               

 المبيت، أو أن يقـصر فـي   واحدة بما يليق بها، ولا يجوز أن يفضل إحدى زوجاته في       
نفقة إحداهن إلا إذا وافقت الزوجة على هذا التفضيل، وإلا كان مضرا بها، وكـان لهـا        
: الحق في هذه الحالة أن ترفع الأمر إلى القضاء للتطليق للضرر؛ قال الإمـام البـاجي               

          بِالأَثَر ضتَر ا إذَا لَمهبِسحي أَن لَه وزجلا ي أَنَّه ذَلِكو         ا مِـنـسِكَهمي أَن ا لَهإِنَّما، وهلَيةِ ع
فَإِمساك بِمعروفٍ أَو تَـسرِيح  ﴿غَيرِ إضرارٍ بِها بِأَثَرةٍ ولا غَيرِها أَو يفَارِقَها لِقَولِهِ تَعالَى   

  )٣(﴾بِإِحسانٍ
  :الاستيلاء على مال الزوجة) ٩(

لوطء، والنفقة، والسكنى، ولحوق النـسب،      عقد الزواج يتعلق بآثاره من حيث ا      
والمعاشرة بالمعروف، أما مال الزوجة فإنه ليس موضوعا للعقد بل مالهـا لهـا لـيس                
لزوجها أخذه منها، فإن استولى الزوج على مال زوجته، وأخذه منها بغير رضاها فـإن              

  )٤(.هذا ضرر يبيح لها طلب الطلاق بسببه

                                         
  .٧٣القصص، الآية ) ١(
  .٢٣٧٦/ ٥التبصرة للخمي، . ٤٧٩ -٤٧٨/ ٥البيان والتحصيل، ) ٢(
  .٦٤/ ٤وانظر المنتقى،. ٢٢٩سورة البقرة جزء من الآية، ) ٣(
  .٦٤/ ٤انظر المنتقى،) ٤(
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 )١٢٥٣(

  :الصور التي لا تعد من الضرر
 فقهاء المالكية صورا لا تعد ضررا، ومن الممكن أن نستـشف مـن هـذه       ذكر
ما كان من الرفاهية، أو كان من حقوق الزوج، أو كان مما يبيح الـشرع               الصور، أن   

 تطلق به المرأة على الزوج، والصور التي ذكروا أنهـا ليـست         فعله فإنه لا يعد ضررا    
  :من الضرر
  . من الحمام الزوجةمنع) ١(
  . من التنزهمنعها )٢(
  .تأديب الزوجة على ترك الواجبات كالصلاة، والغسل من الجنابة) ٣(
  .زواج الزوج من ثانية) ٤(
قال . بغض الزوجة حيث إنه قلبي لا يؤثر ما لم يتصل بعمل يضر بالمرأة            ) ٥(

  )١(.فِي الْموازِيةِولَيس مِن الإِضرارِ بِها الْبغْض لَها قَالَه ابن الْقَاسِمِ : الإمام الباجي
ومما سبق ذكره من الصور التي عدها فقهاء المالكية ضررا، وتلك التي لا تعد              
ضررا يظهر ما تم تقريره في الضابط للضرر من أنه يشترط فيه أن يكـون مقـصودا                
من الزوج، لا إذن فيه شرعا، متكررا بحيث يعد ضررا، متعلقا بحقوق الزوجيـة، وأن               

 كالضرر لعذر، أو إذن، أو خارجا عنه كطلب الزوجة التوسـعة فـي     ما كان ضد ذلك،   
العيش، والإكثار من المباحات كالسياحة، وغيرها فليس من الضرر الموجـب للتطليـق         

  .عند عدم رفعه واالله أعلم
والموازنة بين الفقه الإسلامي     الطلاق لضرر سوء العشرة في القانون     : المطلب الثالث 

  .والقانون
لب أعرض لما اختاره واضعوا القانون في مسألة الطلاق للضرر،          في هذا المط  

وأوازن بين ما اختاروه، وما سبق ذكره من مذاهب الفقهاء، مبينـا مواضـع الاتفـاق،               
  .والخلاف

  :ولبيان هذا قسمت هذا المطلب إلى فرعين
  . الطلاق لضرر سوء العشرة في القانون:الفرع الأول
فقه الإسلامي والقانون في مسألة الطلاق لـضرر         الموازنة بين ال   :الفرع الثاني 

  .سوء العشرة
                                         

. ٣٤٥/ ٢الشرح الكبير على الدردير، . ١٧/ ٤مواهب الجليل، . ٥١٢/ ٢إرشاد السالك إلى أفضل المسالك، ) ١(
  .٦٤/ ٤المنتقى، . ١٠٩/ ٤شرح الزرقاني، . ٥٥٠/ ٣منح الجليل، 
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  )١٢٥٤(

  .الطلاق لضرر سوء العشرة في القانون: الفرع الأول
حدد القانون الإجراءات الواجبة عند استحكام الشقاق بين الزوجين، والخطوات          

إلـى   ٦اللازمة لمحاولة الصلح بينهما انتهاء إلى التطليق بالضرر، وذلك في المواد من             
  : وهذا بيانها١٩٨٥ لسنة ١٠٠ والمعدل بقانون ١٩٢٩ لسنة ٢٥ مكررا في القانون ١١

ضرار الزوج بها لا يستطاع معـه دوام العـشرة   إذا ادعت الزوجة إ) ٦المادة  (
 وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنـة       ،بين أمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق        

 ، ثم تكررت الـشكوى    ،ذا رفض الطلب  إ ف ،هما وعجز عن الإصلاح بين    ،اذا ثبت الضرر  
، ٩،  ٨،  ٧ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبـين بـالمواد              

١١، ١٠.  
  "١٩٨٥ لسنة  ١٠٠مستبدلة  بالقانون رقم  ")٧المادة (

لا فمـن   إ و ،مكـن أن  إهل الـزوجين    أن يكونا عدلين من     أيشترط فى الحكمين    
  .ما وقدرة على الإصلاح بينهما غيرهم ممن لهم خبرة بحاله

  "١٩٨٥ لسنة  ١٠٠مستبدلة بالقانون رقم    ")٨المادة (
لا أ علـى    ،يشتمل قرار بحث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهمـا         ) أ(

 وعليها تحليف كل من     ، وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك     ،شهرأتجاوز مدة ستة    
  .عدل وأمانةالمحكمين اليمين بأن يقوم مهمته ب

خرى مرة واحدة لا تزيـد علـى   أ للحكمين مهلة    ين تعط أيجوز للمحكمة   ) ب(
  .ن لم يقدما تقريرهما اعتبرتهما غير متفقين إثلاثة أشهر ف

  "١٩٨٥ لسنة  ١٠٠مستبدلة  بالقانون رقم  ")٩المادة (
حد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم      ألا يوثر فى سير عمل الحكمين امتناع        

  . إخطاره متى تم
 ويبـذلا جهـدهما فـى       ،ن يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين     أوعلى الحكمين   

  .ية طريقة ممكنة أالإصلاح بينهما على 
  "١٩٨٥ لسنة  ١٠٠مستبدلة  بالقانون رقم   ")١٠المادة (
ن كانت الإساءة كلها من جانب الـزوج        إف) ١(ذا عجز الحكمان عن الإصلاح      إ

قة بائنة دون مساس بشىء من حقوق الزوجة المترتبة علـى      اقترح الحكمان التطليق بطل   
  .الزواج والطلاق 
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 )١٢٥٥(

ذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحـا التطليـق نظيـر بـدل       إو) ٢(
  .نه تلزم به الزوجةأمناسب يقدر 

ذا كانت الاساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مـع             إو) ٣(
  .نسبة الإساءة

  . جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدلنإو) ٤(
  "١٩٨٥ لسنة  ١٠٠مستبدلة  بالقانون رقم  ")١١المادة (

 ـ  لى المحكمة مشتملاً على الأ    إن يرفعا تقريرهما    أعلى الحكمين     يسباب التى بن
حلفتـه   وقدرة علـى الإصـلاح و      ،ن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال        إ ف ،عليها

و لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سـارت         أذا اختلفوا   إ و ،٨اليمين المبينة فى المادة   
ن عجزت المحكمة عن التوفيق بـين الـزوجين وتبـين لهمـا             إ و ،المحكمة فى الإثبات  

 وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهمـا          ،استحالة العشرة بينهما  
و بعـضها وألزمـت بـالتعويض       أ ، حقوق الزوجة المالية كلهـا     بطلقة بائنة مع إسقاط   

  .ن كان لذلك كله مقتض إالمناسب 
  "١٩٨٥ لسنة ١٠٠مضافة بالقانون رقم ) "ا مكرر١١المادة (

ذا كان متزوجا فعليـه    إن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية ف       أعلى الزوج   
 ومحال إقامتهن وعلى    ، فى عصمته  و الزوجات اللاتي  أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة       أ

ويجوز للزوجـة   . الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول        
و معنوى يتعـذر  أذا لحقها ضرر مادى     إن تطلب الطلاق منه     أالتى تزوج عليها زوجها     

 ـأ ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد     ،معه دوام العشرة بين أمثالهم     . الا يتزوج عليه
 ويسقط حق الزوجة فـى     ،ذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة         إف

ذا كانـت   إلا  إ ،طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمهما بالزواج بأخرى          
  . ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى،و ضمناًأقد رضيت بذلك صراحة 

نه متزوج فلهـا    أنه متزوج بسواها ثم ظهر      أتعلم  ذا كانت الزوجة الجديدة لم      إو
  .ن تطلب التطليق كذلك أ
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  )١٢٥٦(

  :التعليق على القانون
  :ماهية الضرر ومعياره قانونا: أولا

  يطلق من أجله القاضي، وترك هذا للعرف       تيال،  ماهية الضرر القانون  لم يحدد   
  :والقضاء، ومن هذه الأحكام المبينة لماهية الضرر ومعياره

مـن   ٦الضرر الموجب للتطليق وفقا للمادة      "  لأن  إيذاء قولا أو فعلا    أن يكون  
إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء        ماهيته ١٩٢٩ لسنة ٢٥المرسوم بقانون رقم    

 ولا تـرى  ، بما تعتبر معه معاملته لها في العرف معاملة شاذة تشكو منها   ،ًلا يليق بمثلها  
  )١("الصبر عليها

إيذاء الزوج زوجتـه بمـا لا        مقصود الضرر " لأن    من الزوج  أن يكون متعمدا  
 متعمدا واقعا من الـزوج دون       – إيجابيا أم سلبيا     –وجوب أن يكون الضرر      يليق بمثلها 

  )٢("الزوجة
المستقر في قـضاء  " لأن  )٣(معيار الضرر شخصي وليس ماديا يقرره القاضي      

 لـسنة  ٢٥ من القـانون رقـم      هذه المحكمة أن معايير الضرر في معنى المادة السادسة        
وتصويره بما يجعل دوام العشرة مستحيلاً أمـر موضـوعي           شخصي لا مادي،   ١٩٢٩

وتختلف باختلاف بيئة الزوجية ودرجة ثقافتهمـا والوسـط          متروك لقاضى الموضوع،  
  )٥(. كما يختلف باختلاف مكانة المضرور في المجتمع)٤("الاجتماعي الذي بينهما

لا يشترط لإجابتهـا    " لأن طلب الزوجة للطلاق للضرر    لا يشترط تكرر الضرر     
 بل يكفي لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها مـا تتـضرر              ،إلي طلبها أن يتكرر الإيذاء    

  )٦("منه ولو لمرة واحدة

                                         
  .٩/١٢/٢٠٠٠ جلسة – ق٦٦ لسنة ٨٠الطعن رقم ) ١(
  .٢١/٣/١٩٧٩ جلسة –ق ٤٧لسنة ١٤ الطعن رقم و. ١١/٦/٢٠٠١ جلسة –ق ٦٦لسنة  ٦٤٠الطعن رقم ) ٢(
  .١٩/١١/١٩٧٥لسة  ج– ق ٤٣ لسنة ١٣ الطعن رقم  )٣(
  .١/١١/١٩٧٨ جلسة -ق ٤٧لسنة ٢الطعن رقم  )٤(
  .٢٠/١/٢٠٠١ جلسة –ق ٦٦لسنة  ٧٩الطعن رقم  )٥(
  .١٥/١٢/٢٠٠٣ جلسة –ق ٧١لسنة  ٤٢٨الطعن رقم  )٦(



 

 )١٢٥٧(

هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو      "فالضرر  كون الضرر ضررا مستنده العرف      
ة الزوج لزوجته في العرف معاملـة شـاذة   الفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معامل      

  )١("تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها
  )٢(.لايشترط كون الزوجة مدخولا به لتحقق الضرر

  )٣(.المصدر التشريعي للطلاق للضرر هو المذهب المالكي
لها السلطة التامـة فـي       محكمة الموضوع " لأنتقدير عناصر الضرر للمحكمة     

 ، وبحث الأدلـة والمـستندات المقدمـة إليهـا         ، الموجبة للتطليق  تقدير عناصر الضرر  
حسبها أن تبين الحقيقـة      ، والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه         

عدم التزامها بتتبع الخـصوم   . وإقامة قضائها على أسباب سائغة تحمله    ،التي اقتنعت بها  
يقة التي اقتنعت بهـا وأوردت دليلهـا الـرد    في كافة مناحي دفاعهم ما دام في قيام الحق       

  )٤("الضمني المسقط لكل حجة مخالفة
  :بعض صور الضرر قانونا: ثانيا

بناء على ما سبق ذكره من ضوابط في الأحكام فإن هناك أحكاما تضمنت             ) ٣(
  :بعض صور الضرر منها

لى تعدد الخصومات القضائية، والتبليغ على الجرائم، وتبادل الاتهامات دال ع         
 ف  )٥(.وإن كان التبليغ عن الضرر مباحا إلا أنـه لا ينـافي وجـود الـضرر               الضرر  

  )٦("يتنافى مع كونه الحماية والأمن والسكن لها استعداؤه للسلطة ضدها"
قيم بـه  تيشكل ضرراً لا تـس "لأنه  إتيان الزوج زوجته فى غير موضع الحرث    

 ٢٥مادة الـسادسة مـن القـانون    الحياة الزوجية ويوجب التفريق عند ثبوته فى معنى ال    
وهذا الفعل ينطوى على إضرار المطعون عليها بما لا يستطاع معـه دوام    ،١٩٢٩لسنة  

  )٧("العشرة بين أمثالهما
                                         

  .٣/٧/٢٠٠٤ جلسة –ق  ٧٢ لسنة ٨٠٠الطعن رقم  )١(
  .١٣/١١/١٩٩٠ جلسة –ق  ٥٨لسنة  ٧٩الطعن رقم  )٢(
  .١٣/١١/١٩٩٠ جلسة –ق ٥٨لسنة  ٧٩الطعن رقم و. ٢٨/٧/٢٠٠٣ جلسة –ق ٧٠لسنة  ٤٤٦الطعن رقم  )٣(
  .٢٦/٢/٢٠٠١ جلسة –ق  ٦٦لسنة  ٣٥٠الطعن رقم  )٤(
  .١٣/١/٢٠٠٣ جلسة –ق  ٧٠لسنة  ١٨الطعن رقم و. ٤/٨/١٩٩٩ جلسة –ق  ٦٥لسنة  ٢٧٧الطعن رقم  )٥(
  .١٤/٧/٢٠٠١ جلسة –ق  ٦٧لسنة  ٥٤الطعن رقم  )٦(
  .٣/١١/١٩٧٦ جلسة –ق  ٤٥لسنة  ١٩ن رقم الطع )٧(
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  )١٢٥٨(

المقرر أن هجر الزوج لزوجته يعتبر من صور الإضـرار الموجـب   "الهجـر   
  )١("١٩٢٩لسنة  ٢٥للتفريق وفقا للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 

  :لتطليق لزواج الزوج بثانيةا
وبرغم هذا الترك للعرف إلا أن القانون بين نوعا من أنواع الـضرر نختلـف               
معه فيه كليا وجزئيا، وهو طلب الزوجة الطلاق من أجل زواجه بأخرى وهو المـذكور          

  .١٩٨٥ لسنة ١٠٠ مكررا، والمضافة بقانون ١١في المادة 
  :جيناشتراط محاولة الإصلاح بين الزو: ثالثا

أثبت القانون في مادته السادسة أن الحكم بالطلاق للضرر إذا أثبتتـه الزوجـة              
 مـن  ١٨إنما يكون بعد عجز القاضي عن الإصلاح بينهما، وهو أيضا مقتضى المـادة              

وفـي دعـاوى الطـلاق      "أنـه    والتي نصت على     ٢ فقرة   ٢٠٠٠ لسنة   ١االقانون رقم   
 ،محاولة الصلح بين الـزوجين  كمة جهدا فيحن تبذل المألا بعد إوالتطليق لا يحكم بها 

قل عرض الصلح مرتين علي الأ ن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمةإ ف؛وتعجز عن ذلك
  "ولا تزيد عن ستين يوما،  تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما،بينهما

  الموازنة بين الفقه الإسلامي، والقانون في مسألة : الفرع الثاني
  . سوء العشرةالطلاق لضرر

  :بعد عرض مسألة الطلاق لضرر سوء العشرة يظهر الآتي
يثبت القانون المصري للزوجة حق طلب التطليق لضرر سوء العـشرة إن          ) ١(

  .أثبتته موافقا للمشهور من مذهب المالكية في المسألة
إن لم تثبت الزوجة الضرر، وتكررت الشكوى فإن المسألة تتحـول إلـى             ) ٢(

  .ق للشقاقإجراءات الطلا
معيار الضرر راجع إلى ما يعد ضررا عرفا، وهو في هذا مطـابق لمـا               ) ٣(

  .جاء به الفقه المالكي
اشترط القانون محاولة الإصلاح بين الزوجين، وإن ثبت الضرر، وهو في           ) ٤(

هذا يخالف المشهور من مذهب المالكية وهو قول المتأخرين منهم، والـذي لا يـشترط               
دام الضرر قد ثبت، وهذا منحى محمود من واضعي القانون يوافق           محاولة الإصلاح ما    

                                         
  .٨/٣/٢٠٠٣ جلسة –ق  ٧١لسنة  ٢٠٤الطعن رقم  )١(
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 )١٢٥٩(

به ما نقل عن متقدمي السادة المالكية؛ لأن المسألة ليست اغتنام فرصة للتفريـق بـين                 
  .الزوجين بل الأصل هو محاولة الإصلاح، والجمع، ورفع الضرر

 نص القضاء على أن الطلاق للضرر يثبت ويكون حقا للزوجة إن أثبتتـه            ) ٥(
وإن وقع مرة واحدة فقط وهو في هذا يخالف من قال مـن المالكيـة باشـتراط تكـرر           

  .الإضرار بحيث يعد ضررا عرفا، وهو الراجح نقلا كما سبق
وهذه النقطة يجب أن توضع في الاعتبار فبناء على اختيار القضاء فإن الـزوج       

لا يتكـرر هـذا   لو غضب من زوجته مرة اعتدى فيها عليها، ولم يكن هذا من عادته، و   
منه، واستطاعت الزوجة إثبات هذه المرة الوحيدة، فإن لها أن ترفع الأمر إلى القـضاء،     
وترفض الصلح، ويتم الحكم لها بناء على الإثبـات، وهـذا ينـافي مقـصد واضـعي                 
المشروع؛ لأنه قصد رفع الضرر وليس هنا ضرر تم رفعه، بل بيت تم هدمه بغـضبة                

  .ها يد كبرىعابرة، قد يكون للزوجة في
على الرغم من نص القانون على أن مرجعه المـذهب المـالكي إلا أنـه               ) ٦(

خالفه في مسألة نص فقهاء المالكية على أنها ليست من الضرر في شيء، وهي مـسألة            
  .الزواج من ثانية

والغريب أن واضع القانون خالف القانون نفسه في مسألة عدم تحديـد صـور              
يه العرف بنظر القضاء، وهو ما يعد غريبا في شأن وضـع            الضرر تاركا هذا لما يقتض    

القوانين فلم النص على هذا الضرر دون غيره من الأضرار؟ ومن أين أصلا اعتبـرتم               
  !هذا الأمر ضررا

ولما كانـت مـشكلة     : وقد بررت المذكرة الإيضاحية للمشروع هذا الأمر قائلة       
ن يكون  أى  أن المشروع ر  إ ف ؛هاكثر من زوجة مشكلة اجتماعية يتعين علاج      أالجمع بين   

خرى نوعا خاصا من الضرر ينص عليه وهو فـى          أتضرر الزوجة من الزواج عليها ب     
ولى ضرر مـن الـزواج      ذا لحق الزوجة الأ   إ ف - التطليق للضرر  -نطاق القاعدة العامة    

و أ ،دبيـا أو أ ،عليها بأخرى كان لها حق طلب التطليق للضررسواء كان الضرر ماديـا    
 وما توجبه القاعدة الشرعية فـى الحـديث   ،تند هذا الحكم مذهب الامام مالك     ومس ،نفسيا

  )١("لا ضرر ولا ضرار"الشريف 

                                         
  .٢٤ سبق تخريجه، ص )١(
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  )١٢٦٠(

وهذا الكلام في المذكرة ينافي الواقع فمن قال إن التعـدد مـشكلة إجتماعيـة؟               
المشكلة هو عدم قبول النساء للتعدد؟ والمشكلة الاجتماعية الحقيقية هي ملايـين النـساء       

 إليه زوجـا بـسبب هـذا        س والمطلقات، والأرامل اللائي لم يجدن من يركن       من العوان 
 لم يكن كذلك لوجد هؤلاء من يكفلهـن،         والعرف المجتمعي الذي قبح تعدد الزوجات، ول      

  .ويعفهن
فالقانون كان ينبغي عليه أن يعالج العرف المجتمعي الذي جعل معظـم النـساء        

  .ضين بأن يتخذ أزواجهن زوجاتيرضين بأن يتخذ أزواجهن عشيقات، ولا ير
فأرى واالله أعلم أن تحديد القانون لهذا الأمر مجانب للصواب كلية وبخاصة أنه             
فتح الباب على مصراعيه لأي ادعاء للزوجة بالضرر فلم يقتصر على الضرر المـادي              

  .بل جاوزه إلى الأدبي، والنفسي
ا لها لطلب الطلاق،    فبناء على القانون يكون مجرد الأذى النفسي للزوجة مسوغ        

ومن تلك التي لا تتأذى نفسيا بزواج زوجها مهما بلغت درجة حبها لزوجها، أو إيمانهـا       
  بربها؟

إن هذا القانون يريد تحريم تعدد الزوجات ولكن بطريقة غيـر مباشـرة وأراه              
  )١(.ينشئ مشكلة اجتماعية، ولا يحلها

ميد كلية الحقوق بأسـيوط     وقد رد الأستاذ الدكتور عبد الناصر توفيق العطار ع        
في كتابه الجامع المانع تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية علـى هـذه الفقـرة ردا                

  )٢(:موسعا، فيما يزيد على أربعين صفحة أرى أن أهمها الآتي
إن تعدد الزوجات من المباحات وما كان كذلك لا يعاقـب عليـه المـرأ؛            : أولا

با لجواز رفع الزوجة قضية تطليـق للـضرر،         فجعل مجرد زواج الزوج بثانية مستوج     
يترتب عليه أن يفارق زوجته الأولى جبرا مع دفع كامل ما يتوجب على الطـلاق مـن           

  .حقوق عقوبة على فعل مباح له
إذا تضررت الزوجة نفسيا من زواج زوجها ولم يصدر من الـزوج مـا              : ثانيا

لطلاق للضرر، بل المرأة    يعكر عليها حسن عشرتها بعد الزواج فإنه ليس ثمت موجب ل          
                                         

  .١٨٨البداية في النكاح، وإنهائه، : انظر) ١(
، وما بعدها، الطبعة    ١٤٤عبد الناصر توفيق العطار، ص      : تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية، أد     : انظر) ٢(

  .دون طبعة، وتاريخ نشرالخامسة، ب
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 )١٢٦١(

في هذه الحالة هي الكارهة، والمسيئة للعشرة، أو الخائفة ألا تقيم حـدود االله مـع هـذه           
الحال وبناء عليه فلها أن تطلب من زوجها أن يخالعها بأن تفتدي نفـسها، لا أن تطلـق          

  .عليه فيعاقب بما لا دخل له فيه
ق للضرر صرحوا أنه ليس مـن       إن فقهاء المالكية الذين نصوا على الطلا      : ثالثا

  .الضرر أن يتزوج على زوجه، وهذا قد ذكرته مفصلا في الجانب الفقهي
وهو قول أنقله بنصه مع تصرف يسير من كلام الدكتور لنفاسته حيـث             : رابعا

يستنكر التقييد، والعقاب على فعل المباح على الرغم من عدم وجـود ذلـك فـي فعـل          
  :١٤٤الحرام فيقول في هامش صفحة 

ونكتفي هنا بالإشارة إلى أن النظام القانوني المصري أصبح متناقـضا تناقـضا     
غريبا، فقانون الأحوال الشخصية يعاقب الزوج الذي يوثق زواجه بوثيقـة رسـمية، إذا          
أدلى ببيان غير صحيح عن أسماء زوجاته أو محل إقامتهن، بينما لا يعاقبـه إذا عقـد                 

  !ج عن سائر زوجاتهزواجه بعقد عرفي وأخفى هذا الزوا
وقانون العقوبات الحالي لا يعاقب الزوج إذا زنا بغير متزوجة يزيـد عمرهـا              

بينمـا يعاقـب    ! على ثمانية عشر عاما طالما تم الزنا في مسكن غير مساكن زوجاتـه            
قانون الأحوال الشخصية الزوج عندما يعقد بوثيقة رسمية زواجـا أحلـه االله ورسـوله             

 إذا أدلى للموثق ببيان غير صحيح عن زوجاته، ومحل إقامتهن،           وكافة علماء المسلمين،  
ولو لم يكن قد دخل بزوجته الجديدة، وقد يكون هذا الزوج قد أخفى زواجه الجديد عـن               
زوجاته الأخريات بهدف أن تستمر المودة والرحمة بينه، وبينهن بعد أن شحن أنـصار              

  . لتعدد الزوجاتالعصر والحضارة وتحرير المرأة ذهن زوجاته بالعداء
أليس عجيبا وغريبا أن نرى الحلال يضيق على الناس فيه، والحـرام يوسـع               

  !!على الناس فيه
يتم نظر قضايا التطليق لضرر سوء العشرة، وما تـستتبعه مـن وجـوب              ) ٧(

 لـسنة  ١٠محاولة الإصلاح بين الزوجين أمام محاكم الأسرة بموجـب القـانون رقـم              
لأسرة، وهذه المحاكم هي التي تنظم مسألة الإصلاح بين          الخاص بإنشاء محاكم ا    ٢٠٠٤

  .الزوجين
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  )١٢٦٢(

وقد أنشئت هذه المحاكم المختصة بنظـر قـضايا الأحـوال الشخـصية لتـسريع               
إجراءات التقاضي في مسائل الطلاق والتي كانت تستمر لـسنوات يـضيع فيهـا الحـق،                

  .ويستشري فيها الظلم
رة التقاضي والتـي كانـت تـسبب        فكان يعيب قانون التطليق للضرر طول أمد فت       

محكمـة   وقد رأيت من لطمت الخدود أمـام "العنت على طالبات الطلاق يقول أحد المحامين 
، حتـى  "واسـتئناف  ابتدائي"استئناف بنها لتداول دعواها أكثر من سبع سنوات أمام المحكمة 

 التطليـق  أقمت دعـوى : بالحرف كادت المرأة تقبل يد القاضي لحجز الدعوى للحكم، وقالت
  )١(" عاما٤٦ عاما، والآن عندي ٣٦وأنا وعمري 

  .بعد إنشاء محاكم الأسرة قلت هذه الفترة للغاية، وذلك لسرعة إنهاء الإجراءات
ومحاولة الصلح التي يختص بها بناء على هذا القانون مكتب تـسوية المنازعـات              

 مـن  ٨؛ فقد نصت المادة  يوما ١٥ويجب أن ينتهي المكتب منها خلال       ) ٩ إلى مادة    ٥مادة  (
يجب أن تنتهى التسوية خـلال خمـسة عـشر    " على أنه    ١قانون إنشاء محاكم الأسرة فقرة      

  "يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم
كما أن القضايا التي تنظر أمام محاكم الأسرة إذا استؤنف عليها لا تنظر بعد ذلـك                

مـع عـدم    " على أنـه     ٢٠٠٤ لسنة   ١٠ من قانون    ١٤لنقض فقد نصت المادة     في محكمة ا  
 من قانون المرافعات المدنيـة والتجاريـة ، تكـون الاحكـام             ٢٥٠الاخلال بأحكام المادة      

  "والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق  النقض
 إجـراءات التقاضـي فـي مـسائل     وبناء على ذلك فإن إنشاء محكمة الأسرة يسر     

  .الأحوال الشخصية، ومن ضمنها الطلاق لضرر سوء العشرة
إلا أن هناك ملاحظة هامة على هذا القانون أثارت جدلا حين إنشائه، وأرى واالله              
أعلم أنها يجب أن تنظر بعين الاعتبار عند إعادة النظر في قوانين الأحوال الشخصية فـي        

  .مصر
وهي جهة الحكـم فـي قـضايا        (في تكوين محكمة الأسرة     وهذه الملاحظة تكمن    

وهي الجهة المنظمـة    ( وتكون مكاتب تسوية المنازعات      )الأحوال الشخصية ومنها التطليق   
  )لمحاولات الإصلاح بين الزوجين في قضايا التطليق وغيرها

                                         
/ ٨/ ٢١: التطليق بين الشريعة والقانون، لمحمد إبراهيم أحمد، نشر في جريدة عقيدتي بتاريخ           : مقال بعنوان ) ١(

٢٠١٢ .  
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 )١٢٦٣(

فعلى الرغم من الإجماع على أن مسائل الأحوال الشخصية قانونـا مـستقاة مـن               
سلامية، وبالاختيار من المذاهب الفقهية، إلا أن تكوين محكمة الأسرة، ومكاتـب            الشريعة الإ 

  !تسوية المنازعات لا يتضمن أعضاء مختصين في الشريعة الإسلامية
تؤلـف محكمـة الاسـرة     "٢٠٠٠ لسنة   ٤ من القانون    ١ فقرة   ٢فبناء لنص المادة    

كمــة الابتدائيـة، ويعــاون    من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس  بالمح         
 من هذا  القـانون خبـيران أحـدهما        ١١المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة        

من الأخصائيين الاجتماعيين، والاخر من الأخصائيين النفسيين ، يكون  أحدهما على الاقـل          
  "من النساء

مـا فـى     يكون حضور الخبيرين المنـصوص عليه      " المشار إليها هي     ١١والمادة  
 من هذا القانون جلسات محكمة الاسرة وجوبياً فـى دعـاوى الطـلاق والتطليـق                ٢المادة  

والتفريق الجسمانى، والفسخ وبطلان الزواج، وحضانة الصغير، ومسكن حضانته وحفظـه           
  .ورؤيته، وضمه والانتقال به، وكذلك فى دعاوى النسب والطاعة 

ئل الاحـوال الشخـصية إذا رأت       وللمحكمة أن تستعين بهما فى غير ذلك من مسا        
  . ضرورة لذلك

  "وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريراً فى مجال تخصصه
 من قانون إنشاء محكمة الأسرة علـى        ٥أما مكتب تسوية المنازعات فنصت المادة       

تنشـأ بدائـرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتـب أو أكثـر لتـسوية المنازعـات                " أن  
العدل ويضم عدداً كافياً من الأخـصائيين القـانونيين، والاجتمـاعيين           الأسرية، يتبع وزارة    

والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التـشاور مـع الـوزراء                
  .المعنيين 

ويـرأس كـل مكتـب أحد ذوى الخبرة مـن القـانونيين أو مـن غيـرهم مـن               
ل خاص يعد لذلك فـى وزارة العـدل،         المتخصصين فى شـئون الاسرة، المقيدين فى جدو      

  "ويصدر بقواعد وإجراءات  وشروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل
وبالنظر إلى هذه المواد يظهر الاقتصار على الخبـراء النفـسيين، والاجتمـاعيين،        
والقانونيين دون أي وجود لعلماء الدين، أو المتخصصين فـي الـشريعة، مـصدر قـوانين         

  .الشخصية، وأعلم الناس بموارد الأحكام، وفقهها، وعللها، وحكمة مشروعيتهاالأحوال 
والناظر في قواعد وإجراءات وزير العدل فيما يختص باختيار الخبراء في محكمـة          
الأسرة يرى أنها لم تجعل لعلم الدين، أو الفقه، أو الشريعة ميزة، بل إنه يـدخل فـي بوتقـة     

  .ا يدل على أن هذا التخصص غير مراد لذاتهواحدة مع غيره من المؤهلات، وهذ
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  )١٢٦٤(

 م، الخـاص بقواعـد  ٢٠٠٤، لـسنة  ٢٧٢٤فالناظر في قرار وزير العدل رقـم  
 تـسوية  مكاتـب  والنفسيين، لعضوية والاجتماعيين القانونيين الأخصائيين وإجراءات اختيار

 حاصـلاً  يكون متزوجاً، وأن يكون المنازعات الأسرية قرر في مادته الأولى أنه يشترط أن
 علـم  أو أوالـشريعة  القانون مجال في العليا المعاهد أو الجامعات إحدى من عال مؤهل على

 سـنوات، وألا  خمـس  عن تخصصه مجال في خبرته مدة تقل الاجتماع، وألا علم أو النفس
 بالـشرف  مخلفـة  جريمة في للحرية سالبة بعقوبة أو جنائيه بعقوبة عليه الحكم سبق قد يكون

 التسوية، ويجـوز  مكاتب تشكيل في اختياره على موافقته أو رغبته كتابة يبدى  وأنأوالأمانة،
  .الخبرة مدة شرط عن التجاوز عند الضرورة العدل لوزير

هذا مجمل الشروط، وفيها كما يرى القارئ يوضع تخصص الشريعة مـع غيـره،             
  .فقد يوجد، وقد لا يوجد

انون في مجلس الـشعب علـى       ولقد كنت شاهد عصر على جلسات مناقشة هذا الق        
شاشات التليفزيون، ورصدت محاولات بعض النواب ضم المختصين فـي الـشريعة إلـى              

وهذا الأمـر لا  . خبراء المحكمة، أو مكاتب تسوية المنازعات إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل    
  .شك أنه فاسد نظريا وعمليا

نبغـي وجـود    أما نظريا فلما ذكرت من كون الشريعة هـي أصـل القـانون، في             
  .المختصين بها

وأما عمليا فلما هو معلوم بالمشاهدة في المجالس العرفية، والتحكـيم بـين النـاس،          
ومحاولات الإصلاح بين الزوجين، حيث يكون عالم الدين، أو الواعظ، أو المتخصص فـي              
الشريعة ركنا هاما في هذه المجالس، وفي الغالب يكون هو الركن الأهـم، أو رئـيس هـذه         

  . لساتالج
كما أن وجود المتخصصين في الدين له أهميته فـي تـذكير المتخاصـمين بـاالله،            
وتخويفهم من عقابه، وترغيبهم في ثوابه، وتوضيح حكم الشرع لهـم، وهـذه وظيفـة لـن               

  .يستطيع أداءها غير عالم الدين، أو المتخصص في الشريعة
 المتخصصين فـي    وبناء على ذلك فخلو المحمكة ومكاتب المنازعات من الأعضاء        

يؤثر ولا شك على سير محاولة الإصلاح بين الزوجين في قضايا التطليـق لـسوء               الدين  
  .، واالله أعلمالعشرة
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  المبحث الثاني
  .التطليق للضرر بحكم الحكمين في الشقاق

هذه هي الصورة الثانية التي يطلق القاضي فيها لضرر سوء العـشرة، وإنمـا              
 الشقاق بين الزوجين، وإن عرف من الذي صدر منـه           تكون هذه الصورة عند استحكام    

الضرر، إلا أن المالكية أثبتوا حق الزوجة في التطليق إن أثبتت وقوع الـضرر عليهـا              
  .على النحو الذي بيناه من قبل

والتطليق للشقاق غالبا ما يكون عند اختلاف الزوجين، واحتدام النزاع بينهمـا،            
 هذا النزاع، أو كـان النـزاع متـسبب عـن     مع عدم وضوح الصورة في المتسبب في  

  .تقصير من كل منهما
والكلام في هذا المبحث عن ماهية حكم القاضي إذا انتهى إلى التفريق بينهمـا،              
هل هو جبري، بمعنى أنه ينفذ على الزوج أو هو اختياري؟ كما أبحث بحوله تعالى في                

انون، ولبيان هذه الأمور قـسمت  الإجراءات المتبعة في التحكيم للشقاق عند الفقهاء، والق       
  :هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب

  . تعريف الشقاق:المطلب الأول
  . التطليق للضرر بحكم الحكمين في الشقاق في الفقه الإسلامي:المطلب الثاني
 التطليق للضرر بحكم الحكمين فـي الـشقاق فـي القـانون،             :المطلب الثالث 

  .والموازنة بينه وبين الفقه الإسلامي
  .واالله سبحانه المستعان، وعليه التكلان

  .تعريف الشقاق: المطلب الأول
الشقاق لغة مصدر مشتق على صيغة فعال من الفعل شقَّ، وجميع معاني هـذا              
الفعل تدور حول وجود بعد، أو انفصال بين طرفين، ولعل هذا هو سـبب تـسمية مـا                

العلاقة بينهم، وبعد فـي     يدور بين الزوجين من خلاف شقاقا؛ لأنه عبارة عن شرخ في            
  .التفاهم

 بفتح الشين هو الصدع، أو الشرخ الذي يصيب الشيء فيصيره قطعتـين   الشَّقُّف
بعد أن كان قطعة واحدة، سواء كان هذا الشرخ تاما ففصل الشيء إلى جزئين، أو كـان      

  :شرخا جزئيا صدع الشيء إلا أنه لم يقسمه قال ابن منظور
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  )١٢٦٦(

  )١(.عامةً الصدع هو: وقِيلَ الْبائِنِ، غَير: وقِيلَ ئِن،الْبا الصدع: الشَّقُّ
، وكأن الشيء لما أَيضاً الشَّقِّ مِنمأخوذ  والْجانِب النَّاحِيةُ:  بكسر الشين الـشِّقُّ و

وجاء في الحديث   .  الشيء نصفه  قُّشِمنه في ناحية، فلذلك     ) شِقٍّ(تصدع صار كل جزء     
  .تَمرةٍ نصفِ أَي )٢("طَيبةٍ فَبِكَلِمةٍ تَجِدوا، لَم فَإِن تَمرةٍ بِشِقِّ ولَو النار اتَّقُوا"الشريف 

وهذا يعبر به لغة عن الشق الحقيقي، والشق المعنوي؛ فكما يستخدم الشَق فـي              
التعبير عن الصدع الحادث في المحسوسات يستخدم في التعبير عن الصدع الحادث في             

 قَولُـه  ومِنْه انْشَقَّ، حتَّى بِهِ باطنُه امتلأَ كَأَنَّه الْغَضبِ مِن فُلَان انْشَقَّ قَدِ: قَالُيالمعنويات؛  
والمعنـى أن االله     )٣(﴾الْأَنْفُسِ بِشِقِّ إِلَّا بالِغِيهِ تَكُونُوا لَم بلَدٍ إِلَى أَثْقَالَكُم وتَحمِلُ﴿ تَعالَى

ثقالكم، والتي لم تكونوا تستطيعون حملها إلا بمشقة شـديدة          خلق لكم الأنعام التي تحمل أ     
  )٤(.كأنها تذهب بشق أنفسكم أي بنصف قوتكم

 كُـلَّ  لأَن شِـقاقاً  ذَلِك سمي اثْنَينِ، بين والخلافُ فَرِيقَينِ بين العدواةُ :الشِّقاقُو
  )٥(.صاحِبِهِ شِقِّ يرغَ نَاحِيةً أَي شِقا قَصد العدواة فِرقَتَي مِن فَرِيقٍ

 حيـث  تـصدعت هو التخاصم بينهما، فالعلاقة بينهما      : فالشقاق بين الزوجين  
  )٦(. بعيدا عن صاحبهفي ناحيةصار كل واحد 

  :العلاقة بين الشقاق والتطليق للضرر
التطليق للضرر يعد أثرا من آثار الشقاق؛ فإن الشقاق إذا حدث بين الـزوجين               

 ما سيأتي إن شاء االله، فينظران في حالهما فإن كان التعدي مـن              يتم بعث الحكمين على   
قبل الزوجة حكموا بالخلع، وإن كان من جانب الزوج حكموا بـالتطليق للـضرر، وإن               

                                         
  . هـ١٤١٤، ط دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٨١/ ١٠لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي بن منظور، ) ١(
لإمام البخاري في صحيحه كتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة، رقم حديث متفق عليه؛ رواه ا) ٢(

ورواه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، أو كلمة طيبة، وأنها حجاب                   . ١٤١٧
  .عندهما في مواضع أخروهو مروي . كلاهما عن سيدنا عدي بن حاتم) ١٠١٦ (٦٨من النار، رقم 

  .٧ سورة النحل، جزء من الآية )٣(
، ط دار الكلـم  ٢٠٤/ ٢مدارك التنزيل، وحقائق التأويل، تفسير النسفي، لأبي البركات عبد االله بن أحمد النسفي،        :  انظر )٤(

  . م١٩٩٨ هـ، ١٤١٩الطيب، بيروت، الطبعة الأولى، 
  .١٠٤/ ٨تهذيب اللغة، . ١٨١/ ١٠لسان العرب، :  انظر)٥(
             ، ٢٨٨/ ٤) الجمـل (حاشية الجمل على شرح المنهج للشيخ سليمان بـن منـصور العجيلـي        . ٢١١/ ٤العناية،  :  انظر )٦(

  . ط دارالفكر بدون طبعة وتاريخ



 

 )١٢٦٧(

اشتبه الأمر فلم يعلموا المتعدي فإما أن يحكما بالصبر على الزواج، أو الطلاق على مـا     
  .               يأتي إن شاء االله

  .التطليق للضرر بحكم الحكمين في الشقاق في الفقه الإسلامي: انيالمطلب الث
الحديث في هذا المطلب يتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها قبل إصدار الحكـم   
في التحكيم بسبب الشقاق، وعن نفاذ هذا الحكم على الزوج، ولذلك فقـد قـسمته إلـى                 

  :فرعين
ر الحكم في التحكيم بـسبب       الإجراءات الواجب اتخاذها قبل إصدا     :الفرع الأول 

  .الشقاق
  . نفاذ حكم الحكمين في الشقاق:الفرع الثاني
الإجراءات الواجب اتخاذها قبل إصدار الحكم في التحكيم بـسبب     : الفرع الأول 

  .الشقاق
يمكن بيان الإجراءات الواجب اتخاذها في الفقه الإسلامي قبل إصدار الحكم في            

   :التحكيم على النحو الآتي
  :اولة الإصلاح قبل إرسال الحكمينمح) ١(

ويكون ذلك بالنظر في المسيء منهما هل هو الـزوج، أو الزوجـة ومعاملـة               
الحال في كلٍّ بمقتضاه؛ فإن كان من المرأة فهو نشوز تدور فيه أحكامه، وإن كان مـن                 
الزوج ندبه إلى رفع الظلم عن الزوجة، وحاول الاستعانة بأهـل الجـاه للـسعي فـي                 

 جانب الزوجين من أجل أن يرفع هذا الشقاق، ونفس الأمر يكـون إن لـم          الإصلاح من 
يظهر من المسيء، وبالجملة فإنه يسعى إلى جمع كلمتهما دون إرسال لحكم، أو بحـث               

  )١(.في مسألة التفريق
وفي التطبيق المعاصر يمكن القول بأنه الدور الذي يقوم بـه المـصلحون الآن              

ضا عمل مكاتب تسوية النزاعات في محاكم الأسـرة         قبل وصول الأمر للقضاء، وهو أي     
على ما سيأتي إن شاء االله تعالى، وهو ما لا يأباه الفقه الإسلامي بل نص عليه الإمـام                  

 ،جـاز  الْفُرقَةِ دون الزوجينِ بين الْإِصلَاح الْحكَمينِ إِلَى الْحاكِم جعلَ فَإِن"الماوردي قائلا   
 مِـن  أَنْفُسِهِما قِبلِ مِن الْحكَماء فَعلَه أَو ،إِلَيهِ الزوجينِ تَرافُعِ قَبلَ مبتَدِئًا الْحاكِم علَهفَ لَو بلْ

                                         
، ٦٠٢/ ٩الحاوي الكبير، الإمام أبو الحسن الماوردي، . ٥٤٨/ ٣منح الجليل، . ٢٦٩/ ٢أحكام القرآن للجصاص، :  انظر)١(

  . ٣٢٠/ ٧المغني، . م١٩٩٩هـ، ١٤١٩ط دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، 
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  )١٢٦٨(

 أَمـر  مـن  إِلاِّ نَجواهم مِن كَثِيرٍ فِي خَير لاَ﴿ تَعالَى اللَّه قَالَ جاز ،لَهما الْحاكِمِ إِذْنِ غَيرِ
صقَةٍبد وفٍ أَورعم لاَحٍ أَوإص ني٢(")١(﴾النَّاسِ ب(  

ويفعل المصلحون ما فيه المصلحة لكلا الزوجين قدر الإمكان، وهو مما يختلف            
باختلاف المكان، والزمان، والأشخاص، والأحوال، فلو كان الحل في انتقالهما نـصحا            

ما، أو حتى إن اقتضى الأمـر أن        به، أو كان الحل إسكانهما بجوار أهلهما أو أهل أحده         
  .يتنازل أحد الأطراف عن بعض حقوقه حتى يحافظ على رابطة الزوجية فلا مانع

 فَلا إِعراضاً أَو نُشُوزاً بعلِها مِن خافَتْ امرأَةٌ وإِنِ﴿ويدل على ذلك قوله تعالى      
ناحهِما جلَيع لِحا أَنصما ينَهيلْحاً بص لْحالصخَ ورتِ  يـضِرأُحو  الْـأَنْفُس  الـشُّح إِنو 

  )٣(﴾خَبِيراً تَعملُون بِما كان اللَّه فَإِن وتَتَّقُوا تُحسِنُوا
 صـلَّى  اللَّهِ رسول يطَلِّقَها أَن سودة خَشِيت: قَالَ عباسٍ ابنِ عنِ التِّرمِذِي روىو

هِ اللَّهلَيع لَّمسسِكْنِي، تُطَلِّقْنِي لَا: لَتْفَقَا وأَملْ وعاجمِي ووي ائِشَةَ، مِنْكـلَ  لِعلَـتْ  فَفَعفَنَز 
 مـن  علَيهِ اصطَلَحا فَما )٤(﴾خَير والصلْح صلْحاً بينَهما يصلِحا أَن علَيهِما جناح فَلا﴿

  )٥(.يبغَرِ حسن حدِيثٌ هذَا: قَالَ .جائِز فَهو شي
 النَّبِـي  وكَـان « لِعائِـشَةَ  يومها وهبتْ زمعةَ بِنْتَ سودةَ أَن عائِشَةَ،السيدة   عنو

  )٦(»سودةَ ويومِ بِيومِها لِعائِشَةَ يقْسِم وسلَّم علَيهِ االلهُ صلَّى
 مِـن  خافَـتْ  امرأَةٌ وإِنِ﴿تعالى  في قوله   : عنْها اللَّه رضِي عائِشَةَالسيدة   عنو

 أَو كِبـرا  يعجِبه، لاَ ما امرأَتِهِ مِن يرى الرجلُ هو«: قَالَتْ )٧(﴾إِعراضاً أَو نُشُوزاً بعلِها
،هرغَي رِيدا فَياقَهسِكْنِي: فَتَقُولُ ،»فِرأَم اقْسِمـا  لِي وـأْ  فَـلاَ «: قَالَـتْ  شِـئْتَ،  مبإِذَا س 

  )٨(»تَراضيا

                                         
  .١١٤ سورة النساء، جزء من الآية )١(
  .٦٠٢/ ٩الحاوي، :  انظر)٢(
  .١٢٨ سورة النساء، الآية )٣(
  .١٢٨ سورة النساء، جزء من الآية )٤(
  .٣٠٤٠رآن، باب سورة النساء، رقم  رواه الإمام الترمذي في سننه، كتاب تفسير الق)٥(
 رواه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها، وكيف يقسم ذلـك، رقـم                   )٦(

٥٢١٢.  
  .١٢٨ سورة النساء، جزء من الآية )٧(
 رقـم  )خَيـر  والـصلْح  صلْحا بينَهما يصالَحا أَن (تَعالَى اللَّهِ قَولِ رواه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، باب       )٨(

  .ولفظ الآية هذا هو نص صحيح الخاري، وهو قراءة متواترة. ٢٦٩٤
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 )١٢٦٩(

 كَانَـتْ  خَدِيجٍ بن رافِع أَن الْمسيبِ بنِ سعِيدِ عن الزهرِي عنِ عيينَةَ ابن وروى
 هـا يطَلِّقَ أَن فَأَراد غَيره، وإِما كِبرا إِما أَمرِها مِن فَكَرِه مسلَمةَ، بنِ محمدِ ابنة خولة تحته
  )١(.بذلك السنة فَجرتِ شِئْتَ، ما لِي واقْسِم تُطَلِّقْنِي لَا: فَقَالَتْ

وعلى هذا يكون السعي في الإصلاح وإن كـان لا يـستقيم إلا بتنـازل أحـد                 
 أَنْـواع  أَن هذَا وفِي: قال علماؤنا: الطرفين للآخر ما دام بالتراضي؛ قال الإمام القرطبي    

 هِي تُعطِي أَو هِي، تَصبِر أَن علَى الزوج يعطِي بِأَن النَّازِلَةِ، هذِهِ فِي مباحةٌ اكُلَّه الصلْحِ
 الـصبرِ  علَى الصلْح يقَع أَو بِالْعِصمةِ، ويتَمسك يؤْثِر أَن علَى أَو الزوج، يؤْثِر أَن علَى

  )٢(.مباح كُلُّه فَهذَا عطَاءٍ، غَيرِ مِن والْأَثَرةِ
والخلاصة أنه يشترط قبل اللجوء للتحكيم القضائي اللجـوء للتحكـيم العرفـي             

  .للإصلاح بين الزوجين بأية طريقة من طرق الإصلاح فيما لا يخالف الشرع
  :شروط الحكمين في التحكيم) ٢ (

 الطرفين على   إن لم تفلح محاولات الإصلاح أرسل القاضي حكمين من كل من          
  :ما ذكرت الآية الكريمة ويشترط فيهما الآتي

  :، وذلك للآتيعاقِلَينِ بالِغَينِ عدلَينِ مسلِمينِ أن يكونا )الشرط الأول(
  .ن الْوكِيلَ إذَا كَان متَعلِّقًا بِنَظَرِ الْحاكِمِ ، لَم يجز أَن يكُون إلا عدلاإ: أولا
   .ما لَو نُصِب وكِيلا لَصبِي أَو مفْلِسٍ على قياسا: ثانيا
  .العدالة نأمن بهما الجور في الحكم: ثالثا
. مفْتَقِر إلَى الـرأْيِ والنَّظَـرِ   الإصلاح يكُونَا ذَكَرينِ؛ لأَن أن )الشرط الثـاني   (

  .وعند الشافعية لا تشترط الذكورة بل تسن
ن يكُونَا عالِمينِ بِالْجمعِ والتَّفْرِيقِ؛ لأَنَّهما يتَصرفَانِ فِـي         يعتَبر أَ  )الشرط الثالث (

  . ذَلِك، فَيعتَبر عِلْمهما بِهِ
 أَن يكُونَا مِن أَهلِهِما؛ لأَمرِ اللَّهِ تَعالَى بِـذَلِك، ولأَنَّهمـا             يستحب )الشرط الرابع (

، فَإِن كَانَا مِن غَيرِ أَهلِهِما جاز؛ لأَن الْقَرابةَ لَيستْ شَرطًا فِي الْحكْـمِ              أَشْفَقُ وأَعلَم بِالْحالِ  
  .ولا الْوكَالَةِ، فَكَان الأَمر بِذَلِك إرشَادا واستِحبابا

                                         
، ط دار الكتب ٤٠٣/ ٥الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي، : وانظر .١٣٨١٨ السنن الكبرى للبيهقي رقم      )١(

  .١٩٦٤ـ،  ه١٣٨٤المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، 
  .٤٠٥/ ٥ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، )٢(
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  )١٢٧٠(

وقال المالكية إن كان لهما أهل على الصفة المطلوبة فهما المعنيان وجوبا، فـإن     
  )١(.جنبيلم يوجد فالأ

  :قرار الحكمين) ٣(
بين الفقهاء رحمهم االله تعالى عمل الحكمين، ومن الممكن تلخيصه فـي النقـاط      

  :الآتية
ينبغي أن يكون في نيتهما الإصلاح بين الـزوجين، لا التفريـق  بينهمـا،               ) أ(

 احاإِصـلَ  يرِيـدا  إِنفتكون إرادتهما متوجهة إلى الجمع لا التفريق؛ وذلك لقوله تعالى ﴿          
فينبغـي أن تتوجـه إرادتهمـا إلـى          )٢(﴾خَبِيـرا  علِيما كَان اللَّه إِن بينَهما اللَّه يوفِّقِ

  .الإصلاح لعل االله أن يوفقهما إليه
بعد أن تتوجه النيـة  (عليهما أن يبذلا الجهد المادي للإصلاح بين الزوجين  ) ب(

 الترغيب، أو الزجر، ولا يخص أحـدهما        باستخدام الرفق إن نفع، أو الترهيب، أو      ) إليه
  .بذلك؛ حتى لا يتغير أو يحمل في نفسه ما يحمله على الفراق

إن لم تفلح محاولات الإصلاح بين الزوجين فللحكمين بعد ذلـك إصـدار             ) ج(
الحكم بناء على ما يريانه من بحثهما، فإما أن يكون الزوج هـو المـسيء للعـشرة، أو      

ء على ذلك فإنهما يحكمان بما يريا إمـا ببقـاء الزوجيـة، أو              الزوجة، أو كلاهما، وبنا   
  )٣(.بطلاق الزوج، أو خلع الزوجة

هل ينفذ هذا القرار مباشرة، أم أنه لا بـد  :  وهنا يرد السؤال في قوة هذا القرار      
من استئذان الزوج فيه، أو الزوجة إن كان خلعا، أم أنهما ينهيان ما يؤول إليه قرارهمـا      

  إلى القاضي؟
وإذا كان الأمر هو إنهاء ما يريانه إلى القاضي فهل للقاضـي التفريـق بـين                
الزوجين بناء على هذا التقرير المرفوع من الحكمين، ولو بدون رضا الـزوجين أم أن               

                                         
نهاية المحتـاج فـي شـرح    . ٧/ ٤شرح الخرشي،   . ١١٤،  ٤المنتقى،  . ٢٦٦/ ٢المدونة  :  انظر فيما سبق   )١(

تحفـة  . م١٩٨٤هــ،  ١٤٠٤، ط دار الفكر، بدون طبعـة،   ٣٩٢/ ٦المنهاج ، للشيخ محمد بن شهاب الرملي،        
. ، دار إحياء التراث العربي، بدون طبعة، وتاريخ      ٤٥٧/ ٧لشيخ ابن حجر الهيتمي،     المحتاج في شرح المنهاج، ل    

كشاف القناع عن متن الإقناع، الشيخ منصور بن يونس البهـوتي،   . ٣٢١/ ٧المغني،  . ٢٤٠/ ٣أسنى المطالب،   
  .، ط دار الكتب العلمية٢١١/ ٥
  .٣٥سورة النساء، جزء من الآية ) ٢(
  .٢١١/ ٥كشاف القناع، . ٧/ ٤لخرشي، شرح ا:  انظر فيما سبق)٣(
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 )١٢٧١(

الأمر يحتاج إلى رضا من عليه الحكم؛ زوجا كان أو زوجة؟ وهل يحتاج إلـى رضـا                 
  الحاكم أم لا؟

لبحث، وهو موضوع الفرع الثـاني مـن هـذا          هذا هو المقصود الرئيسي من ا     
  .المطلب

  نفاذ حكم الحَََََََكَمين في الشقاق: الفرع الثاني
  :تحرير محل النزاع

 وجهِلَـتْ  الزوجينِ بين التَّشَاجر وقَع إِذَا الْحكَمينِ بعثِ جوازِ علَى الْعلَماء اتَّفَقَ
 شِـقَاقَ  خِفْـتُم  وإِن ﴿ تَعالَى لِقَولِهِ - الْمبطِلِ مِن الْمحِقَّ: يعني - رِالتَّشَاج فِي أَحوالُهما

 إِن بينَهمـا  اللَّه يوفِّقِ إِصلَاحا يرِيدا إِن أَهلِها مِن وحكَما أَهلِهِ مِن حكَما فَابعثُوا بينِهِما
اللَّه ا كَانلِيما ع١(﴾خَبِير(  

واوعملَى أَجيكون الحكمان    أَناستحباب   ع لِ مِننِ أَهيجوا: الزمهدأَح ـلِ  مِنقِب 
 مِـن  فَيرسـلُ  لِذَلِك يصلُح من أَهلِهِما فِي يوجد لَا أَن إِلَّا الْمرأَةِ، قِبلِ مِن والْآخَر الزوجِ،

 قَولَهمـا  أَن علَى وأَجمعوا. قَولُهما ينْفُذْ لَم اخْتَلَفَا إِذَا الْحكَمينِ أَن علَى وأَجمعوا غَيرِهِما،
  .الزوجينِ مِن تَوكِيلٍ بِغَيرِ نَافِذٌ بينَهما الْجمعِ فِي

 مِـن  إِذْنٍ إِلَـى  يحتَاج هلْ ذَلِك علَى اتَّفَقَا إِذَا بينَهما الْحكَمينِ تَفْرِيقِ فِي واخْتَلَفُوا
  )٢(ذَلِك؟ إِلَى يحتَاج لَا أَو الزوجِ

  :سبب الخلاف
يرجع سبب الخلاف إلى الخلاف في صفة الحكمين في الشقاق بـين الـزوجين       
هل هما حاكمان مولَّيان من قبل الحاكم، أم هما شاهدان عند الحاكم بما يريانه من حـال            

 عن الزوجين؟ فمن رآهما حاكمين جعل حكمهما نافذا؛ بمعنـى   الزوجين، أم هما وكيلان   
أنه يلزم الزوج الطلاق إن حكما بوجود الضرر، وينفذ عليه، وكذا علـى الزوجـة إن                
حكما بالخلع، ومن رآهما شاهدين جعل حكمهما موقوفا على تصديق الحاكم، أمـا مـن               

؛ لأن الوكيل لا ينفذ تصرفه      رآهما وكيلين لم يجعل حكمهما نافذا إلا بإذن المحكوم عليه         
  .إلا بإذن الموكل

                                         
  .٣٥سورة النساء، الآية ) ١(
  .٣٢١/ ٧المغني، . ٢٤٠/ ٣أسنى المطالب، . ٧/ ٤شرح الخرشي، . ١١٧/ ٣بداية المجتهد، ) ٢(
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  :مذاهب الفقهاء
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب

  :المذهب الأول
 وهـذَا . بِإِذْنِهِمـا  إلَّـا  التَّفْرِيقَ يملِكَانِ لَا ،للزوجين وكِيلَانِ أَنَّهماورأى أصحابه   

بذْهوقول عند المالكية، والأصح عند الشافعية، وروايـة        جمهور الفقهاء من الحنفية،      م
  )١(.عن الإمام أحمد، والظاهرية

  .فليس للقاضي سلطة التفريق جبرا إلا برضا الزوج: وبناء على هذا المذهب
وما الحال إذا بالنسبة لسوء العشرة، هل يجبران علـى اسـتمرار المعيـشة             

  عليها؟
، بل على القضاء في هذه الحالة أن        والإجابة أنهما لا يجبران على سوء العشرة      

يسعى في معرفة المسيء، وأن يردعه عن إساءته، ويستوفي منه الحـق، بمـا يقـرره              
  .الشرع

 تَكُون الْفُرقَةُ كَما قَالَ علَماؤُنَا لِوقُوعِ       :ولكن الإمام ابن العربي قال ردا على هذا       
إذَا ظَهر الظُّلْم مِن الـزوجِ      : فَإِن قِيلَ .  وحسنِ الْعِشْرةِ  الْخَلَلِ فِي مقْصودِ النِّكَاحِ مِن الأُلْفَةِ     

              قْدقَى الْعبيظْلُومِ وقُّ الْمالظَّالِمِ ح ؤْخَذُ مِنلْ يب ،نَافِي النِّكَاحالظُّلْمِ لا ي ورةِ فَظُهجوالز أَو .
ودِ الأَموالِ؛ فَأَما عقُود الأَبدانِ فَلا تَتِم إلا بِالاتِّفَـاقِ          هذَا نَظَر قَاصِر، يتَصور فِي عقُ     : قُلْنَا

والتَّآلُفِ وحسنِ التَّعاشُرِ؛ فَإِذَا فُقِد ذَلِك لَم يكُن لِبقَاءِ الْعقْدِ وجه، وكَانَـتْ الْمـصلَحةُ فِـي     
  )٢(.الْفُرقَةِ

  :وبناء على هذا المذهب
فعند الحنابلـة لا    ) يعني توكيل الحكمين  ( وامتنعا عن التوكيل     فإن حدث الشقاق،  

يجبران عليه، ولا يعين القاضي حكمين إلا بإذنهما؛ لأن التوكيل لا يكون جبـرا، بـل                
  )٣(.القاضي في هذه الحالة يسعى في معرفة الظالم ورده عن ظلمه على نحو ما سبق

                                         
. ٣٤٥/ ٢حاشية الدسـوقي،    . ، ط دار الفكر، بدون طبعة وتاريخ      ٢٤٤/ ٤فتح القدير، للشيخ الكمال بن الهمام الحنفي،        ) ١(

، ط دار الكتب العلمية،     ٣٩١/ ٨، للإمام عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي،           )الشرح الكبير (زيز شرح الوجيز    الع
  .٢٤٨/ ٩المحلى بالآثار، . ٣٢١/ ٧المغني، . م١٩٩٧ هـ، ١٤١٧بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

، ط دار الكتب العلمية، الطبعة الأولـى،        ٥٤١/ ١العربي،   أحكام القرآن، الإمام أبو بكر محمد بن عبد االله الشهير بابن             )٢(
  .بدون تاريخ

  .٢١١/ ٥ كشاف القناع، )٣(
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 )١٢٧٣(

تحكم الـشقاق ، وإن كـان       أما عند الشافعية فاللجوء إلى الحكمين واجب إن اس        
حكمهما لا ينفذ إلا برضا الزوجين، ولم تفلح محاولات الإصلاح؛ وذلك لأمر الآية بـه،          

  )١(.ولأنه من باب دفع الظلم وهو من الفروض العامة على القاضي
   :المذهب الثاني

سواء ولِّيا من قبل الحاكم، أو من الزوجين، وسواء دخـل            أن الحكمين حاكمان  
 ولَـا  عِوضٍ، وغَيرِ بِعِوضٍ وتَفْرِيقٍ، جمعٍ مِن يريانِ ما يفْعلَا أَن ولَهما أم لا،    بها الزوج 
، ولا رضا الحاكم، ولهمـا أن يقيمـا حاكمـا     رِضاهما ولَا الزوجينِ تَوكِيلِ إلَى يحتَاجانِ

  .واحدا
 الشافعي في الإمـلاء،  وهو المشهور من مذهب الإمام مالك، ويحكى عن الإمام      

 عبدِ بنِ سلَمةَ وأَبِي ،عباسٍ وابنِ علِيالسادة   عنه  نَحو وروِيورواية عن الإمام أحمد،     
  .والنَّخَعِي والشَّعبِي الرحمنِ،

لا ينْفُـذُ مـا زاد علَـى    واشترط المالكية لنفاذ الحكم ألا يحكما بأكثر من طلقة ف    
، وهـو    لأَن الزائِد خَارِج عن معنَى الإِصلاحِ الَّذِي بعثَا إلَيهِ فَلِلزوجِ رد الزائِـدِ             ؛حِدةٍوا

وقال ابن القاسم وأصبغ ينفذ قولهما، والأول هو ما استقر          . قول مطرف وابن الماجشون   
  )٢(.الأمر عليه عند المتأخرين

  : وبناء على هذا المذهب
لزم إن لم تفلح محاولات الإصلاح أن يرسـل الحكمـين، وإن لـم              فالقاضي م 

  .يرض الزوجان، وينفذ حكمهما دون الرجوع إلى القاضي
أن هذا الأمر عند المالكية في الحالة التي يشتبه فيها الأمر فلا يعلم             مع ملاحظة   

من المسيء، أو ادعت الزوجة الضرر إلا أنها لم تثبته، أو كـان الـضرر مـن قبـل                   
  . جة، أو كان الضرر من قبل الزوج وأثبتته إلا أنها لم تطلب التطليق للضررالزو

أما لو كان الضرر من قبل الزوج، وأثبتته الزوجة، فلها في هذه الحالة طلـب               
  .التطليق للضرر على النحو الذي تم تفصيله في المبحث السابق

                                         
  .٣٩٢/ ٦نهاية المحتاج، . ٤٥٧/ ٧ تحفة المحتاج، )١(
. ٣٤٤/ ٢حاشية الدسوقي، . ٩/ ٤شرح الخرشي، . ٥٤٢/ ١أحكام القرآن لابن العربي،  . ١١٤/ ٤المنتقى،  ) ٢(

  .٣٢١/ ٧المغني، . ٣٩١/ ٨الشرح الكبير للرافعي، 
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  )١٢٧٤(

   :وبناء على هذا المذهب
  : ثلاث حالاتفإن تعذر الإصلاح بين الزوجين فلهما

 أن تكون الإساءة من جانب الزوج فيحكم الحكمـان بـالطلاق،            :الحالة الأولى 
  .وبناء عليه فالزوجة تأخذ حقوقها المترتبة على الطلاق كاملة

 أن تكون الإساءة من الزوجة فإما أن يأتمناه عليها، بأن يـأمراه             :الحالة الثانية 
 الزوج متمسك بالفراق، أو أن الزوجـة        بالصبر عليها ومحاولة إصلاحها، وإن رأيا أن      

لن تستقيم معه بحال حكما له بالخلع بالبدل الذي يريانه، وإن كان أكثر مـن الـصداق،                 
 افْتَـدتْ  فِيمـا  علَيهِما جنَاح فَلَا اللَّهِ حدود يقِيما أَلَّا خِفْتُم فَإِن﴿وهو معنى قوله تعالى     

  )١(﴾بِهِ
  :ن الإساءة منهما معا فقولان عند المالكية أن تكو:الحالة الثالثة

يحكمان بالطلاق بلا خلع، وبناء عليه تأخذ الزوجة كامل حقوقها، وذلك           : الأول
  .في حالة عدم رضا الزوجة بالبقاء معه

أن يحكما بالخلع عليها إلا أنه لا يكون مقابل كامل الـصداق، أو أكثـر               : الثاني
 بعوض أقل يقدره الحكمان حسب نظرهما في قـدر          منه كما في الحالة الثانية، بل يكون      

  )٢(.وعلى هذا أكثر أشياخ المالكية، وقيل بل أكثرهم على الأول. الإساءة من الطرفين
  :المذهب الثالث

 الْحـاكِم  بِهِ رضِي إذَا إلَّا طَلَاقُهما ينْفُذُ فَلَا علِما بِما الْحاكِمِ عِنْدالحكمان شاهدان   
نَفَّذَهوهذا المذهب كـسابقه إلا أنـه        )٣(.وهو قول عند المالكية ذكره الشيخ الدسوقي       .و

  .يختلف في أن حكم الحكمين لا ينفذ إلا بإنفاذ القاضي

                                         
  .٢٢٩سورة البقرة، جزء من الآية ) ١(
حاشية الـصاوي،  . ٣٤٥/ ٢حاشية الدسوقي، . ٩/ ٤شرح الخرشي، . ٥٤١/ ١أحكام القرآن لابن العربي،     ) ٢(
٥١٤/ ٢.  
  .١٠/ ٤وانظر كلام العدوي في حاشيته على شرح الخرشي، . ٣٤٥/ ٢حاشية الدسوقي، ) ٣(
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 )١٢٧٥(

  :أدلة المذاهب
  :دليل مذهب الجمهور

 يجـوز  فَلَـا  رشِـيدانِ،  وهما حقُّها، والْمالَ ، الزوج حقُّ الْبضع أَناستدل ب ) ١(
 الـزوجينِ  أَحـد  يدعِي قَد لِأَنَّهو .علَيهِما وِلَايةٍ أَو مِنْهما، بِوكَالَةٍ إلَّا فِيهِ التَّصرفُ يرِهِمالَغَ
أَن ةِ خِلَافُ الطَّلَاقَ ذَلِكلَحص١(.الْم(  

  :مناقشة هذا الدليل
 يقْـضِي  كَمـا  الْحقِّ، أَداءِ مِن امتِنَاعِهِ عِنْد يدِالرشِ علَى الْوِلَايةُ تَثْبت أَن يمتَنِع لَا

نيالد نْهع الِهِ مِنإذَا م ،تَنَعطَلِّقُ اميو اكِملَى الْحولِي عإذَا الْم تَنَع٢(.ام(  
)٢(            لُ ذَلِـكفْعفَ يا فَكَيالِهِمم رِئَ مِنبلا يطَلِّقَ وي اكِمِ أَنلِلْح سلَي   ـهـ.  نَائِب  لا ف

 ولَم يجبِره الْحاكِم علَى طَلاقِهـا       ،خِلافَ أَن الزوج لَو أَقَر بِالإِساءةِ إلَيها لَم يفَرقْ بينَهما         
  .قَبلَ تَحكِيمِ الْحكَمينِ

م علَـى خُلْـعٍ ولا علَـى رد    وكَذَلِك لَو أَقَرتْ الْمرأَةُ بِالنُّشُوزِ لَم يجبِرها الْحـاكِ       
                 إيقَـاع ـوزجـا لا يثِهِمعب دعب نِ فَكَذَلِكيكَمثِ الْحعلَ با قَبمهكْمح كَذَلِك ا؛ فَإِذَا كَانرِههم

مِلْكِهـا مِـن     ولا إخْراج الْمهرِ عن      ،الطَّلاقِ مِن جِهتِهِما مِن غَيرِ رِضى الزوجِ وتَوكِيلِهِ       
  )٣(.غَيرِ رِضاها

  :استدل الإمام مالك، ومن وافقه في نفاذ حكم الحكمين بالكتاب، والأثر
   أما الكتاب

   )٤(﴾أَهلِها مِن وحكَما أَهلِهِ مِن حكَما فَابعثُوا﴿ تَعالَى اللَّهِ فقول
 الزوجينِ رِضى يعتَبِر ولَم ،حكَمينِ سماهما أن االله سبحانه وتعالى   : وجه الدلالة 

قَالَ ثُم ﴿ا إِنرِيدا يلاح٥(﴾إِص( نِ فَخَاطَبيكَمالْح والوكيل لا يسمى حكمابِذَلِك ،.)٦(  

                                         
  .٣٢١/ ٧المغني، . ٣٩١/ ٨الشرح الكبير للرافعي، . ٣٤٥/ ٢ حاشية الدسوقي،) ١(
  .٣٢٢/ ٧المغني، ) ٢(
  .٢٤٤/ ٤فتح القدير، . ٢٧١/ ٢أحكام القرآن للجصاص، ) ٣(
  .٣٥سورة النساء، جزء من الآية ) ٤(
  .٣٥سورة النساء، جزء من الآية ) ٥(
الـشرح  . ٣٤٤/ ٢شـية الدسـوقي،     حا. ٥٣٩/ ١أحكام القـرآن لابـن العربـي،        . ٢٤٤/ ٤فتح القدير،   ) ٦(

  .٣٢١/ ٧المغني، .٣٩١/ ٨الكبيرللرافعي ، 
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  )١٢٧٦(

 إِن﴿بعود الضمير على الحكمين في قولـه تعـالى    القول: مناقشة هذا الـدليل  
: م؛ قال الإمام القرطبي في المـراد بالآيـة        على الحكمين لا يسلم لك     ) ١(﴾إِصلاحا يرِيدا
 إِصـلَاحا  الْحكَمـانِ  يـرِدِ  إِن أَي. وغَيرِهِما ومجاهِدٍ عباسٍ ابنِ قَولِ فِي الْحكَمينِ، يعنِي
 وصِـدقًا  إِصـلَاحا  انِالزوج يرِدِ إِن أَي الزوجانِ، الْمراد: وقِيلَ. الزوجينِ بين اللَّه يوفِّقِ
  )٢(.لِلْأَولِياءِ الْخِطَاب: وقِيلَ. بينَهما اللَّه يوفِّقِ الْحكَمينِ بِهِ أَخْبرا فِيما

  : وأما الأثر
)١ (نةُ عبِيدع انِيلْمقال الس : اءلٌ ججأَةٌ ررامإِلَى و لِيع عاحِـدٍ  كُلِّ مـا  وممِنْه 

 تَـدرِيانِ  هلْ علَيكُما ماذَا أُعلِمكُما حتَّى رويدكُما" قَالَ الْحكَمين بعثَ فَلَما النَّاسِ، مِن امفِئَ
 أَقْبـلَ  ثُـم  فَرقْتُما، تُفَرقَا أَن رأَيتُما وإِن جمعتُما، تَجمعا أَن رأَيتُما إِن إِنَّكُما ؟علَيكُما ماذَا
 ثُـم  ،ولِي علَي االلهِ بِكِتَابِ رضِيتُ نَعم: قَالَتْ »حكَما؟ بِما رضِيتِ قَد« فَقَالَ الْمرأَةِ علَى
 ولَـا  يجمعـا  أَن أَرضـى  ولَكِن لَا :قَالَ »حكَما؟ بِما رضِيتَ قَد« فَقَالَ الرجلِ علَى أَقْبلَ

 .»رضِـيت  الَّـذِي  بِمِثْـلِ  تَرضى حتَّى تَبرح لَا وااللهِ كَذَبتَ« علِي فَقَالَ رقَايفَ أَن أَرضى
 ورواه: قـال الحـافظ ابـن حجـر        )٣(رواه الإمام النسائي في السنن الكبرى، وغيره،      

ائِيى فِي النَّسرالْكُب، قُطْنِيارالدو، قِيهيالْبو ،هنَادإِسو ص٤(.حِيح(  
 أي "تُقِر حتى" أن سيدنا عليا أجبره على قبول حكم الحكمين بقوله           :وجه الدلالة 

  )٥(.انقادت كما تعالى، االله بحكم تنقاد أن عليك بل تمتنع، أن لك ليس
نوقش بأنه لم يجبر على حكمهما، بل إنـه اعتبـر إقـرار             : مناقشة هذا الدليل  

 تَبرح لَا"ما طلب الإقرار، ولذلك قال الإمام علي        الزوجين، فدل على عدم الإجبار وإلا ل      

                                         
  .٣٥سورة النساء، جزء من الآية ) ١(
الـشرح  . ٣٤٤/ ٢حاشـية الدسـوقي،   . ١٧٥/ ٥الجامع لأحكام القرآن للقرطبـي،    . ٢٤٤/ ٤فتح القدير،   ) ٢(

  .٣٢١/ ٧المغني، .٣٩١/ ٨الكبيرللرافعي ، 
                ، ٤٢١/ ٤،  ٤٦٦١ئي الكبرى، كتاب المزارعة، باب الشقاق بين الـزوجين، رقـم            سنن الإمام النسا  : انظر) ٣(

مصنف الإمام عبد الرزاق الصنعاني، كتاب      . م٢٠٠١ هـ،   ١٤٢١ط مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى،       
  . هـ١٤٠٣ة، ، ط المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثاني٥١١/ ٦، ١١٨٨٣الطلاق، باب الحكمين، رقم 

، دار الكتـب  ٤٣١/ ٣التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، الإمام ابن حجـر العـسقلاني،             ) ٤(
  .م١٩٨٩هـ، ١٤١٩العلمية، الطبعة الأولى، 

  .٢٤٤/ ٤فتح القدير، ) ٥(
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 )١٢٧٧(

وكُلُّ ما ورد عن السلَفِ أَن فِعلَ الْحكَمينِ جائِز علَيهِما          " رضِيت الَّذِي بِمِثْلِ تَرضى حتَّى
  )١(. رِضا الزوجينِ إذْ لَم ينُصوا علَى أَنَّه جائِز بِغَيرِ؛فَهو محمولٌ علَى رِضاهما

 أَن رأَيتُمـا  إِن«: لَنَـا  فَقِيلَ حكَمينِ، ومعاوِيةُ أَنَا بعِثْتُ: قَالَ عباسٍ ابنِ عنِ) ٢(
 همـا بعثَ الَّـذِي  أَن وبلَغَنِـي : معمـر  قَالَ. »فَرقْتُما تُفَرقَا أَن رأَيتُما وإِن جمعتُما، تَجمعا
انثْم٢(. رواه الإمام عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه.ع(  

  . نوقش هذا الدليل بنفس ما نوقش به الدليل السابق:مناقشة هذا الدليل
دليل المذهب الثالث القائل بأن الحكمين شاهدان، وحكمهما ينفـذ إن رضـيه             

  .الحاكم
له بأن التفريق بـين     ذكر هذا المذهب ولم يستدل له، وإن كان يمكن الاستدلال           

الزوجين إنما يكون عن طريق القضاء، وبناء عليه فلا يكون للحكمين إنفاذه إنما إنفـاذه               
  . إلى القاضي

ودور الحكمين هو محاولة الإصلاح، وإلا فالنظر لمـا يـتم بـه رفـع الظلـم       
ه، ثـم  بالطلاق، أو الخلع، أو البقاء، والنظر هنا من قبيل المساعدة للقاضي، أو التمهيد ل          

للقاضي بعد ذلك النظر فيما رفعاه من حكم، وما قدماه من معطيات ليرى هـل يحكـم                 
  .بمقتضاه، أو يكون له رأي آخر، واالله أعلى، وأعلم

  :الراجح
بعد عرض أدلة الفقهاء أرى واالله أعلم أنها جميعا لم تـسلم مـن المعارضـة،                

  .والمناقشة
لجمـع قـدر الإمكـان بـين        والذي يطمئن إليه القلب أن الشرع يعمل علـى ا         

الزوجين، كما أن الشرع يدعو إلى رفع الظلم عن المظلوم، والأخذ علـى يـد الظـالم،         
وأيضا من المعلوم شرعا بالدليل القطعي الثبوت، والدلالة أن الطلاق بيد الـزوج، فـلا               

  .نجعله بيد القاضي إلا إذا دل الدليل على ذلك
القائلون بنفاذ حكـم الحكمـين علـى    وبناء على ما سبق فأرى أن ما استدل به          

الزوجين، أو نفاذ حكم القاضي بالتفريق عليهما ولو بلا رضاهما مما لا تطمـئن إليـه                
  .النفس، بل يجب أن يرض المحكوم عليه بالحكم، وهو مذهب الجمهور

                                         
  .٣٩١/ ٨فعي، الشرح الكبير للرا. ١٧٧/ ٥الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي، . ٢٤٤/ ٤فتح القدير، ) ١(
  .١١٨٨٥مصنف الإمام عبد الرزاق الصنعاني، كتاب الطلاق، باب الحكمين، رقم ) ٢(
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  )١٢٧٨(

وبالرغم من ترجيحي لمذهب الجمهور بناء على ما دل عليه الشرع من كـون              
 الواقع الحالي يجعلنا نميل في التطبيق إلى مذهب الإمام مالك،           الطلاق بيد الزوج إلا أن    

  .ولكن بعد استنفاذ الوسع والجهد في رد الظالم عن ظلمه
وإنما ذهبت إلى هذا نظرا لما يشهده الواقع من خراب للـذمم، وعـدم امتثـال               
 لرأي الدين، واحتراف كثير من الناس للأساليب الملتوية، والتي يمكن مـن خلالهـا أن              
يستغل الزوج هذا الأمر ليضر الزوجة ويتركها كالمعلقة؛ مستغلا اشتراط رضاه بحكـم             
الحكمين، فيتفادى هذا الأمر بمحاولة الإصلاح، ورفع الظلم، وإجبار الزوج، أو الزوجة            

  .على البقاء، وإلا حكم المحكمان
  :ولذلك أرى واالله أعلم أن يكون العمل في الشقاق على النحو الآتي

ن يعمل المصلحون إن لم يرفع الأمر إلى القضاء، أو القاضي إن رفـع              أ) ١ (
إليه الأمر على الإصلاح بين الزوجين، وإزالة أسباب الشقاق، ولو صلحا مـع تنـازل               

  .أحد الطرفين عن بعض حقوقه جمعا للكلمة، ودرءا للفرقة
  .إن لم تفلح محاولات الإصلاح، أرسل القاضي الحكمين) ٢(
ى الخطوة السابقة حكم من الحكمين، ورضي به المحكوم عليه          إن ترتب عل  ) ٣(

  .زوجا، أو زوجة فبها ونعمت
أما إن لم يرض به الزوجان، كأن لم ترض الزوجة بالخلع، أو لم يرض الزوج               
به، أو لم يرض الزوج بالطلاق ففي هذه الحالة يأخذ القاضي على يد المسيء، ويمنعـه            

ا يقتضي العقاب، فإن كان النشوز من قبـل المـرأة           من الظلم، ويعاقب عليه إن كان مم      
أمرها بالرد إلى الطاعة، وإن كان من قبل الزوج أمره بإعطاء المرأة حقوقها، وإن كان               
أحدهما قد ارتكب في حق الآخر ما يقتضي العقاب كالسب والـشتم، أو الـضرب، أو                

  .غيره عزره بما يراه، ولا يجبر الرافض للتحكيم على ما لا يرضاه
إن تكررت الإساءة من نفس الشخص مرة أخرى أرسل القاضي الحكمـين          ) ٤(

مرة أخرى للإصلاح فإن تم فبها، ونعمت، وإلا كان حكم القاضي على المـسيء بمـا                
  .يراه، طلاقا، أو خلعا ويكون نافذا رفعا للضرر عن المضرور، واالله أعلى وأعلم

  :نوع الطلاق الذي يحكم به الحكمان
ن بالطلاق، ونفذ سواء بإنفاذ الحاكم، أو برضا الـزوجين فهـل            إن حكم الحكما  

  يكون رجعيا أم بائنا؟
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 )١٢٧٩(

  :قال الإمام ابن العربي
  : إذَا حكَما بِالْفِراقِ فَإِنَّه بائِن لِوجهينِ

 نَوِيعم الآخَرو ، ا كُلِّيمهدأَح .الْح نَفِّذُهفَكُلُّ طَلاقٍ ي ا الْكُلِّيأَمائِنب فَإِنَّه اكِم .  
أَن الْمعنَى الَّذِي لأَجلِهِ وقَع الطَّلاقُ هو الشِّقَاقُ ، ولَـو شُـرِعتْ فِيـهِ               : الثَّانِي  

 ـ                  عجـتْ الرتَنَعئًا ؛ فَامشَي فِيدي ذَلِك كُني ةٍ ، فَلَمفْعلَ دأَو ا كَانالشِّقَاقُ ، كَم ادةُ لَععجةُ الر
  )١(.لأَجلِهِ

ويمكن مناقشة الإمام ابن العربي في المعنى الأول، فإن الطلاق لإعسار الزوج            
بالنفقة يكون رجعيا عند المالكية، فإذا أيسر الزوج بها في فترة العدة فإن الزوج ترجـع                

  .إليه
فلا يبقى إلا المعنى الثاني، وهو أنه إن كان رجعيا لما حصل منـه المقـصود                

ر؛ لإمكانية أن يردها الزوج مرة أخرى إلى عصمته، وهو مضر بهـا، واالله     برفع الضر 
  .أعلى وأعلم

التطليق للضرر بحكم الحكمين فـي الـشقاق فـي القـانون،      : المطلب الثالث 
  .والموازنة بينه وبين الفقه الإسلامي

 لـسنة  ٢٥الناظر في المواد الحاكمة للشقاق بين الزوجين فـي القـانون رقـم          
  )٢(: يتبين له الآتي١٩٨٥ لسنة ١٠٠ل بقانون ، المعد١٩٢٩

 أن أحكام الشقاق تثبت إذا رفعت الزوجة طالبة الطلاق للضرر، ولم يثبت             )١(
  )٦مادة . (الضرر، وتكررت شكواها رغم عدم الثبوت

 أخذ القانون بما أثبته سائر الفقهاء من وجـوب محاولـة الإصـلاح بـين             )٢(
  )٦مادة . (الزوجين

ون للحكمين أن يكونا من أهلهما ما أمكن وأن يكونا عـدلين، وأن   أثبت القان )٣(
  )٧مادة . (وهو مماثل لما ذهب إليه جمهور الفقهاء. تكون لهما القدرة على الإصلاح

 حكم الحكمين نافذ بإنفاذ القاضي له، وهو في هذا مطابق لما ذهـب إليـه                )٤(
ضي لا يلزم بحكم الحكمين بـل       إلا أن القا  . بعض المالكية على ما ذكره الشيخ الدسوقي      

 علـى  ٢٠٠٠ لسنة ١ من قانون ١٩له أن يستعين بما قرراه، أو بغيره فقد نصت المادة         
                                         

  .٥٤٢/ ١أحكام القرآن لابن العربي، ) ١(
  .٤٠انظر ص ) ٢(
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  )١٢٨٠(

 نأفي دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمـة  "أنه 
علـي    في الجلسة التالية– قدر الامكان – هتكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من اهل

عينـت   و تخلف عن حضور هذه الجلسةأ ه،يهما عن تعيين حكمأن تقاعس إ ف–كثر الا
  . المحكمة حكما عنه

  ليقـررا مـا  ؛مام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهماأوعلي الحكمين المثول 
و أ قوالهمـا أ تسمع المحكمة ،يهما عن الحضورأو تخلف أ ، فان اختلف،خلصا اليه معا

  . بعد حلف اليميناقوال الحاضر منهما 
و بغير ذلـك ممـا      أيهما  أقوال  أو ب أ ،ن تاخذ بما انتهى اليه الحكمان     أوللمحكمة  

  "وراق الدعوىأتستقية من 
 يحكم الحكمان بالفرقة إن عجزا عن الإصلاح فإن كانـت الإسـاءة مـن               )٥(

 الزوج فالطلاق عليه، وإن كان من الزوجة فالخلع، وإن كان منهما معا اقترحا التطليـق             
  .بلا بدل، أو ببدل يناسب نسبة الإساءة، وهو في هذا يوافق السادة المالكية فيما قرروه

إلا أن القانون أثبت حالة رابعة، وهي حالة عدم التوصل إلى المـسيء، وهنـا               
  )١٠مادة . (قرر القانون الطلاق بلا بدل

 بناء على القانون فإن زواج الزوج من ثانية يرجح كفـة الزوجـة علـى                )٦(
  .لزوج، ويعتبر الزوج مسيئا، وسبقت مناقشة هذا الأمر فيما سبقا

 إذا اختلف الحكمان قرر القانون التزويد بثالث، فـإن اسـتمر الاخـتلاف،        )٧(
وعجزت المحكمة عن الإثبات، والإصلاح وأصرت الزوجة على الفراق فإن المحكمـة            

عويـضا إن رأت    تحكم بتطليق الزوجة طلقة بائنة، مع سقوط حقوقهـا، بـل وتـدفع ت             
  )١١مادة . (المحكمة ذلك

ومن هنا يظهر أن الخلع كان قائما في قانون الأحوال الشخصية قبل صـدور              
 في الحالة التي تكره فيها الزوجة العـشرة، وتـصمم علـى             ٢٠٠٠ لسنة   ١القانون  

  .الطلاق على الرغم من أنه لم يثبت عليها ضرر
ويظهر أيضا أن القانون أثبت هذا الخلع جبرا على الزوج، بمعنى كونه تفريقا     
قضائيا، وهو في هذا الأمر يستند إلى مذهب من قال بأن الزوج يجبر على الخلـع إن           
كانت الزوجة هي الكارهة، وهو مذهب بعض الفقهاء، وسيأتي تفصيله، ومناقشته إن            

  .مبحث الثالثشاء االله تعالى في المطلب الثاني من ال
 يختص بمحاولة الإصلاح بين الزوجين مكاتب تـسوية المنازعـات فـي             )٧(

محاكم الأسرة، وتسبق مرحلة التقدم إلى مكاتب تـسوية المنازعـات مرحلـة إرسـال               
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 )١٢٨١(

المحكمين، بحيث إذا فشل جهد مكتب التسوية في رفع الخلاف يرفع الأمر إلى المحكمة              
  )١(. إلى هذا الأمر، والانتقادات الموجهة إليهلتعيين المحكمين، وقد سبقت الإشارة

  :الموازنة بين التطليق للضرر للشقاق بين الفقه والقانون
بالنظر إلى ما قرره القانون في مسألة الطلاق للشقاق فإني أرى واالله أعلم أنـه               

فالقـانون  . لا يوجد في أحكام القانون المنظمة للتطليق للشقاق ما يمكن أن يصادم شرعا            
 بالمذهب المالكي في المسألة من حيث وجوب إرسال الحكمين، ونفاذ حكمهما بإنفاذ             أخذ

كمـا أن شـروط الحكمـين،    . القاضي وهو رأي عند المالكية ذكره الـشيخ الدسـوقي        
  .واستحباب كونهما من أهل الزوجين إن أمكن كل هذا مما يوافق الفقه الإسلامي

ازعات ممـا يؤيـده الـشرع،       ومحاولة الإصلاح من خلال مكاتب تسوية المن      
  .وينادي به الفقه

  :إلا أن ثلاثة أمور جديرة بالنظر
 ما ذكرناه من ملاحظات على مسألة زواج الزوج من ثانيـة، وتـشكيل              :أولها

  .مكاتب تسوية المنازعات
 ما قرره القانون من حالة رابعة لم يذكرها الفقه وهي الحالة التي استقر              :ثانيها

  .ه لا يعرف المسيء حيث قرر القانون الحكم بالطلاق على الزوجفيها الحكمان على أن
  لما لم يعرف المسيء فلماذا يعاقب الزوج إذا؟: وهنا يأتي السؤال

فأرى واالله أعلم أنه في هذه الحالة ينبغي ألا يحكـم علـى الـزوج، ولا علـى       
 الزوجة بل يحكم ببقاء الزوجية، ويوقف الأمر على ما يرضـاه أحـدهما؛ إن رضـي               

  .الزوج بالطلاق فبها ، ونعمت، وإن رضيت الزوجة بالخلع فمثل ذلك
أما أن يعاقب الزوج، ولم نتأكد من إساءته فهذا ممـا لا أرى لـه مكانـا مـن               

  .النظر، والفقه، واالله أعلى وأعلم
أبو زهرة، وهو أن التحكـيم لا يكـون إلا فـي            :  وهو أمر أشار إليه د     :ثالثها

 الزوجة الضرر، بينما التحكيم يكون لأي خلاف بين الـزوجين           الحالة التي لا تثبت فيها    
على ما ذكرته الآية، فينبغي أن يكون التحكيم إذا كانت هناك شكوى من الزوج أيـضا                 

  )٢(.بناء على ما أجمع عليه الفقهاء لا قصره على حالة واحدة، واالله أعلم

                                         
  .٤٩انظر ص ) ١(
  .٣٦٢انظر الأحوال الشخصية للدكتور أبو زهر، ص ) ٢(



– 

  )١٢٨٢(

  المبحث الثالث
  .التفريق بالخلع

لمواضع التي يكون التفريق قضائيا فيهـا بـسبب         هذا هو الموضع الثالث من ا     
سوء العشرة، والأصل فيه أن يكون الكره من قبل المرأة، فلذلك تكون التبعات عليهـا،               

  .من حيث التنازل على حقوقها
وقانون الخلع في مصر قد أثار جدلا واسعا قديما، وحديثا؛ من مطالب بتعديله،             

  .ريعة الإسلامية، ومصرح بموافقته لهاومطالب بإلغائه، ومن قائل بمخالفته للش
  :ولبيان هذه الأمور والاعتراضات عقدت هذا المبحث في ثلاثة مطالب

  . تعريف الخلع:المطلب الأول
  . التفريق بالخلع في الفقه الإسلامي:المطلب الثاني
  . التفريق بالخلع في القانون، والموازنة بينه وبين الفقه:المطلب الثالث

  .تعريف الخلع :المطلب الأول
  لغةالْخُلْع مبِهِ:بِالض يمس عالنَّز وها والْخَلْعِ بِفَتْحِه نِ  ؛ مِنيجوالـز كُلا مِن لأَن 

 فَكَأَنَّه بِمفَارقَةِ الآخَرِ نَـزع  )١(﴾هن لِباس لَكُم وأَنْتُم لِباس لَهن    ﴿ لِباس الآخَرِ قَالَ تَعالَى   
  )٢(. واخْتَلَعتْ مِنْه بِمالِها، خَالَعتْ الْمرأَةُ زوجها:اسم مِن قَولِهِم، وهو باسهلِ

أَخْذ مالٍ مِن الْمرأَةِ بِإِزاءِ مِلْـكِ       : عرفه الشيخ البابرتي من الحنفية بأنه      :وشرعا
  )٣(.النِّكَاحِ بِلَفْظِ الْخُلْعِ

الطـلاق  : حب المختصر من المالكية بأنـه     وعرفه الشيخ خليل بن إسحاق صا     
  )٤(.بعوض

فُرقَةٌ بِعِوضٍ مقْصودٍ راجِـعٍ     : وعرفه الشيخ زكريا الأنصاري من الشافعية بأنه      
  )٥(.إلَى الزوجِ

                                         
  .٢٧٨ سورة البقرة، جزء من الآية )١(
  .٢٤١/ ٣أسنى المطالب، . ٢١١/ ٤العناية، . ٢١٤/ ١ تهذيب اللغة، )٢(
  .٢١١/ ٤ العناية، )٣(
  .٢٦٧/ ٥ مختصر خليل مع التاج والإكليل، )٤(
  .٢٤١/ ٣ أسنى المطالب، )٥(
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 )١٢٨٣(

 فراق الزوجة بعوض بألفـاظ      :وعرفه الشيخ منصور البهوتي من الحنابلة بأنه      
  )١(.مخصوصة

  :ومما سبق يمكن تعريف الخلع بأنه
  .فرقة بين الزوجين بعوض راجع لجهة الزوج

  :العلاقة بين الخلع، والتطليق للضرر
يجتمع كل من الخلع، والتطليق للضرر في أن الفرقة فيهمـا تكـون لمـصلحة             

  .الزوجة، أو لرغبتها
ويفترقان في أن الخلع يكون بعوض من الزوجة، أو غيرها؛ لأن الـزوج لـم               

  .في الطلاقيقصر في حق الزوجة بل هي الراغبة 
أما التطليق للضرر سواء أخذنا بمذهب من قال أنه يطبق جبرا على الزوج، أو              
أنه لا يكون إلا بإذنه لا يترتب عليه أن يسقط حق من حقوق الزوجة من مهر، أو قائمة                  
منقولات، أو غيرها؛ لأن التقصير من قبل الزوج بالإضرار بها فلا يسقط لهـا حـق،                

  .لرغبة من الزوجة في الفراق لغير تقصير من الزوجوذلك بخلاف الخلع حيث ا
     سونحن بصدد الحديث عن الخلـع، وهـو أن          وهذا فارق هام ينبغي أن يؤس 

الزوجة إذا كانت هي الطالبة للطلاق من غير تقصير من الزوج، أو الإضرار بها فـإن               
 قبـل   للزوج في هذه الحالة أن يطالب بالعوض؛ لأنها هي الراغبة لا هو، وقـد غـرم               

النكاح المهر ونفقات الزواج، وعليه أيضا غرم بسبب الطلاق فلا يتحمل هذا الغرم مـع           
  .عدم رغبته فيه، إنما يتحمله الراغب وهو الزوجة

وبناء عليه فلا يصح أن يطالَب الزوج بالطلاق وبكل ما يترتـب عليـه مـن                
لزوج  فلهـا  حقوق إذا لم يثبت ضرر، بل إذا أصرت الزوجة على الفراق، ولم يرض ا  

ذلك على أن تفتدي نفسها بإسقاط حقها من طريق الخلع إذا رضي الزوج، واالله أعلى            
  .وأعلم

                                         
 الروض المربع شرح زاد المستقنع في شرح المقنع، الشيخ يونس بن منصور البهوتي، ط مكتبة دار البيان،              )١(

  .م١٩٩٩ـ،  ه١٤٢٠الطبعة الثانية، 
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  )١٢٨٤(

  .التفريق بالخلع في الفقه الإسلامي: المطلب الثاني
 ويتبين .فرقة بين الزوجين بعوض راجع لجهة الـزوج سبق تعريف الخلع بأنه  

لاق، في كون الزوج هنا هو الـذي  من هذا التعريف أن الفرقة في الخلع تختلف عن الط      
  .يحصل على العوض لا المرأة كما في الطلاق

ويظهر من هذا أن الخلع على خلاف الأصل في الفرقة بين الزوجين، والـذي              
  .تحصل فيه المرأة على النفقة، والمتعة، وغيرها من حقوق المطلقات

 فهـي   وسبب ذلك الخلاف أن الخلع يكون في الأصل بسبب من قبل الزوجـة،            
التي تطلبه لتفارق زوجها، والأصل فيه أن الزوج لا يسيء عشرتها بل الحـال بينهمـا             
ملتئمة إلا أنها لا تريد الاستمرار في هذه الحياة لعدم قدرتها على معاشرته بـالمعروف               

 ما مقَابلَةِ فِي لِلْمرأَةِ جعِلَ إِنَّما الْفِداء أَن والْفِقْه: لأنها كرهت الرجل؛ قال الإمام ابن رشد      
 بِيـدِ  الْخُلْع جعِلَ الْمرأَةَ، فَرك إِذَا الرجلِ بِيدِ الطَّلَاقُ جعِلَ لَما فَإِنَّه الطَّلَاقِ، مِن الرجلِ بِيدِ

  )١(.الرجلَ فَركَتِ إِذَا الْمرأَةِ
ز الخلع إذا   وفي هذا المطلب عرض لحكم الخلع إذا توفر هذا السبب، وهل يجو           

كان الزوج هو الذي يسيء العشرة فبدلا من أن تطلق المرأة للضرر وتأخـذ حقوقهـا،                
تتنازل عن حقوقها مع أن سوء العشرة ليس من قبلها، كما أتعرض فـي هـذا الفـصل            

ثم . لمدى جواز إجبار الزوج على الخلع، فيطلق عليه، ويأخذ العوض وإن لم يرض به             
  .ومدى موافقته لما ذكره الفقهاء من عدمهفي النهاية أعرض للقانون 

  :ولبيان ما سبق قسمت هذا المطلب إلى فرعين
  . حالات جواز الخلع:الفرع الأول
  . إجبار الزوج على الخلع:الفرع الثاني
  .حالات جواز الخلع: الفرع الأول

عرفنا من مقدمة هذا المطلب أن الخلع يكون في الأصـل لـسبب مـن قبـل                 
لخلع قد يقع من الزوجة بسبب سوء عشرة الزوج، أو إضـراره بهـا              الزوجة، إلا أن ا   

  حتى تختلع منه، فهل يصح الخلع في تلك الحالات التي تكون الإساءة فيها من الزوج؟
يمكن تلخيص أقوال العلماء في حالات جواز الخلع إلى خمسة أقوال كما ذكـر              

  :الإمام ابن رشد
                                         

  .٩٠/ ٣بداية المجتهد، ) ١(
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 )١٢٨٥(

  . بن عبد االله المزني الخلع لا يجوز أصلا، وهو قول بكر:الأول
  . لا يجوز الخلع إلا إذا شاهدها تزني، وهو قول ابن سيرين، وأبي قلابة:الثاني
  . لا يجوز الخلع إلا إذا خافا ألا يقيما حدود االله، وهو قول الظاهرية:الثالث

 يجوز الخلع في كل حال، ولو مع إضرار الزوج بالزوجة مع الإثم في  :الرابـع 
  .ل الحنفيةحالة الضرر، وهو قو

 يجوز الخلع في كل حال إلا في حالة الضرر، وهو قـول جمهـور               :الخامس
  )١(.العلماء

ويمكن بيان ما سبق مذاهب الفقهاء السابقة من خلال تقسيم حال الـزوجين             
إلى التقسيم بحسب سبب الخلع لأن هذا البحث يتركز على أسـباب الفرقـة لـسوء                 

ن، وما لا يفرق به، ولـذلك يمكـن تقـسيم           العشرة؛ لمعرفة ما يفرق به بين الزوجي      
  )٢ (:أسباب الخلع وبيان حكمها إلى ثلاثة أقسام

                                         
  .٩٠/ ٣بداية المجتهد، : انظر) ١(
، ٣٨٣/ ٨عرض الشيخ علاء الدين المرداوي الحنبلي حالات الزوج مع الزوجة في الخلع عرضا رائعا في الإنـصاف     ) ٢(

  :ولروعته أنقله في هذا الموضع للفائدة؛ قال رحمه االله
لَماع ةِ أَنخْتَلِعلِلْم ما عجِهوز :دأَح شَرالًا عا. حهدأَح :أَن ةً تَكُونكَارِه ،ةً لَهغِضبخَلْقِهِ، لِخُلُقِهِ مو رِ أَولِغَي ذَلِك صِفَاتِهِ مِن .

: الثَّانِي الْحالُ. تَقَدم ما علَى مستَحب، أَو مباح، لِالْحا هذَا فِي فَالْخُلْع. علَيها الْواجِبةِ حقُوقِهِ فِي اللَّهِ حدود تُقِيم لَا أَن وتَخْشَى
 نَّهأَ علَى: - اللَّه رحِمه -  أَحمد الْإِمام ونَص. تَقَدم كَما الْمباحِ، فِي الْقَاضِي أَدخَلَها فَهذِهِ. ومحبةٌ إلَيها ميلٌ لِلرجلِ ولَكِن كَالْأَولِ،
 الِاستِحبابِ طَرِيقِ علَى " تَصبِر أَن لَها ينْبغِي " أَحمد الْإِمامِ قَولُ: الْقَاضِي قَالَ. تَصبِر وأَن مِنْه، تَخْتَلِع لَا أَن لَها ينْبغِي

. الْمصنِّفِ كَلَامِ فِي الصورةِ هذِهِ دخُولُ ويحتَملُ. موضِعٍ غَيرِ فِي وازِهِج علَى نَص قَد لِأَنَّه الْكَراهةَ بِهذَا يرِد ولَم. والِاخْتِيارِ
: فَالْمذْهب. قِيمةٌمستَ والْحالُ يقَع، أَن: الثَّالِثُ  الْحالُ.متَوجهةٌ هذِهِ حقِّ فِي الْخُلْعِ وكَراهةُ: -  اللَّه رحِمه - الدينِ تَقِي الشَّيخُ وقَالَ

هقُوعو عةِ ماهالْكَر .نْهعو :مرحلَا يو قَعي .متَقَدو ا ذَلِكنِّفِ كَلَامِ فِي قَرِيبصالُ. الْمالْح ابِعالر :ا أَنلَهضعي ا، أَوهظْلِملِتَفْتَدِي ي 
ذَا. مِنْهفَه امرهِ حلَيع .الْخُلْعو اطِلٌب ضالْعِوو ،وددرةُ مجِيوالزا، والِها بِحنِّفُ قَالَ كَمصالُ. الْمالْح كَاَلَّذِي: الْخَامِس ،لَها قَبلَكِنَّه 

 الْحالُ ". النِّكَاح؟ يفْسخُ: الْمرأَةِ نَازِ هلْ " الطَّلَاقِ كِتَابِ أَولِ فِي ويأْتِي. الْأَصحاب بِهِ وقَطَع علَيهِ نَص. ذَلِك فَيجوز. زنَتْ
ادِسالس :ا أَنهظْلِمي ا أَولَهضعلِتَفْتَدِي، لَا ي فَتَفْتَدِي .ابِ فَأَكْثَرحلَى: الْأَصةِ عالْخُلْعِ صِح .مزجدِ فِي الْقَاضِي بِهِ ورجالْم .وهو 
نِّفِ كَلَامِ ظَاهِرصالْم قَالَ. نَاهخُ والشَّي ينِ تَقِيالد - هحِمر حِلُّ لَا: -  اللَّهي لَا لَهو وزجالُ. يالْح ابِعالس :ا أَنهكْرِهحِلُّ فَلَا يي لَه .
هِ نَصلَيالُ. عالْح الثَّامِن :أَن قَعلِّ حِيلَةً يمِينِ لِحفَلَا الْي قَعتَأْتِي. يأَلَةُالْ وسنِّفِ كَلَامِ فِي مصابِ آخِرِ فِي الْمالُ. الْبالْح التَّاسِع :أَن 

 علِيلُتَ: - اللَّه رحِمه - الدينِ تَقِي الشَّيخُ قَالَ. يجوز: الْكَافِي فِي فَقَالَ لِذَلِك فَتُخَالِعه. لِنُشُوزٍ أَو فَرضا لِتَركِها ويؤْذِيها، يضرِبها
. صحِيح وهذَا. مِنْه نَفْسها لِتَفْتَدِي يضرِبها أَن لَه جاز: علَيهِ نَشَزتْ لَو أَنَّها يقْتَضِي الْمصنِّفَ بِهِ يعنِي محمدٍ وأَبِي الْقَاضِي،

 الْحادِي  الْحالُ.الْمخَالَعةُ تَصِح لَا أَن ويحتَملُ: قَالَ. الْمكْروهِ قِسمِ فِي لْحاوِيا فَذَكَرها. منَافَرةً أَدنَى يتَنَافَرا أَن: الْعاشِر الْحالُ
شَرع :ا أَنهنَعمالَ يتَاعِ، كَمتِمالِاس لِتَخْتَلِع .و فَذَكَركَاتِ أَبرالْب :أَنَّه هكْرلَى يذَا عالِ هالْح.   



– 

  )١٢٨٦(

  :القسم الأول
  .الخلع بسبب راجع لجهة الزوجة

قه، أو دينه، أو كبـره، أو ضـعفه، أو          لُقه، أو خُ  لْالمرأة إذا كرهت زوجها، لخَ    
ن يبغـضها فـلا   أو خافـت أ نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق االله تعالى في طاعته،  

  .جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منهيوفيها حقها 
 سـوء  وإِما خُلُقِهِ، سوء إِما مِنْه تَكْره أَن فَهو الْكَراهةُ فَأَما: قال الإمام الماوردي  

 الْوجوهِ هذِهِ بِأَحدِ لَه لِكَراهتِها فَتَرى قِّها،بِح مقِيم وهو منْظَرِهِ قُبح وإِما دِينِهِ قِلَّةَ وإِما فِعلِهِ
أَن تَفْتَدِي ا مِنْههنَفْس هفَتُخَالِع كُونفَي ا ذَلِكاحبا. مأَمو زجالْع كُونةً  فَيـزِهِ  تَـارجـنِ  لِعع 

 الْخُلْـع  فَيكُـون  الْعجزِ لِأَجلِ فَتُخَالِعه لِاستِمتَاعِا كَثْرةِ عن الْعجز وأَما الْمالِ، أَوِ الِاستِمتَاعِ
  .مباحا

وهذا كما قلنا هو الأصل في الخلع وقد أجمع العلماء على صحة الخلـع فـي                
 ولم يخالف في هذا إلا بكر بن عبد االله المزني زاعما أن الخلع منـسوخ،                هذه الصورة 

  )١ (.لخلع حتى يجد على بطنها رجلاوقال ابن سيرين، وأبو قلابة لا يحل ا
  :الدليل على جواز وصحة هذه الصورة من الكتاب والسنة

فَإِن خِفْتُم أَلا يقِيما حدود اللَّهِ فَلا جنَاح علَيهِمـا          ﴿اللَّهِ تَعالَى    فقول   أما الكتاب 
  )٢(﴾فِيما افْتَدتْ بِهِ

ية أن يأخـذ منهـا شـيئا ممـا          حظر على الزوج بهذه الآ    أن االله   : وجه الدلالة 
 قـال   )٣(﴾أَلا يقِيما حدود اللَّـهِ    ﴿ قوله تعالى ، وهو   أعطاها إلا على الشريطة المذكورة    

 فدل ذلـك علـى      "يعني فيما افترض على كل واحد منهما في العشرة والصحبة         " طاوس
  )٤(.الجواز إذا تحقق الشرط

 بـنِ  قَـيسِ  بنِ ثَابِتِ امرأَةُ جاءتْ«: قَالَ عباسٍ ابنِ عن ف :أما الدليل من السنة   
 أَعتِـب  مـا  إنِّي اللَّهِ رسولَ يا: فَقَالَتْ - وسلَّم علَيهِ اللَّه صلَّى - اللَّهِ رسولِ إلَى شَماسٍ
) أُطِيقُـه  لاَ ولَكِنِّـي  وفي روايـة  ( الْإِسلَامِ، فِي الْكُفْر أَكْره ولَكِنِّي دِينٍ، ولَا خُلُقٍ فِي علَيهِ

                                         
  .١١١/ ٩المحلى، . ٣٢٣/ ٧المغني، . ٥/ ١٠الحاوي، . ٦١/ ٤المنتقى، . ٢١١/ ٤فتح القدير، ) ١(
  .٢٢٩سورة البقرة، جزء من الآية ) ٢(
  .٢٢٩سورة البقرة، جزء من الآية ) ٣(
  .٥٣٣/ ١أحكام القرآن للجصاص، ) ٤(
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 )١٢٨٧(

 فَقَـالَ  نَعـم، : قَالَتْ حدِيقَتَه؟ علَيهِ أَتَردين: - وسلَّم علَيهِ اللَّه صلَّى - اللَّهِ رسولُ فَقَالَ
 الإمـام    رواه »تَطْلِيقَـةً  وطَلِّقْهـا  الْحدِيقَةَ اقْبلْ: - وسلَّم علَيهِ اللَّه صلَّى - اللَّهِ رسولُ

   )١(.البخاري
 واضح حيث أمر الرسول صلى االله عليه وسلم ثابتا بالخلع، وأخذ            :وجه الدلالة 

  .العوض، وأقر زوجته عليه بناء على عدم استطاعتها معاشرته بالمعروف
  :دليل بكر بن عبد االله، وابن سيرين، وأبي قلابة

 زوجٍ مكَـان  زوجٍ سـتِبدالَ ا أَردتُـم  وإِناستدل بكر بن عبد االله بقوله تعالى ﴿       
تُمآتَيو ناهدا إِحتَأْخُذُوا فَلَا قِنْطَار ئًا مِنْهشَي تَانًا أَتَأْخُذُونَهها بإِثْمبِينًـا  ووالآيـة   )٢(﴾م

  .حرمت أخذ ما أعطي للمرأة فدل على أنها ناسخة للخلع
 مـا  بِبعضِ لِتَذْهبوا تَعضلُوهن ولَاواستدل ابن سيرين وأبو قلابة بقوله تعالى ﴿       

نوهتُمإِلَّا آتَي أَن أْتِيننَةٍ بِفَاحِشَةٍ ييبحرمـت أخـذ شـيء إلا إذا ثبتـت           فالآية )٣(﴾م
  )٤(.الفاحشة

  :مناقشة هذا الدليل
رد الإمام ابن قدامة في المغني على هذا الاستدلال بالآية، والحديث المذكورين             

 قَولُ عمر وعثْمان وعلِي وغَيرِهِم مِن الـصحابةِ ،          : ل على الخلع وقال إنه    في الاستدلا 
لَم نَعرِفْ لَهم فِي عصرِهِم مخَالِفًا، فَيكُون إجماعا، ودعوى النَّسخِ لا تُسمع حتَّى يثْبـت               

  )٥(.ةَ متَأَخِّرةٌ، ولَم يثْبت شَيء مِن ذَلِكتَعذُّر الْجمعِ ، وأَن الآيةَ النَّاسِخَ
والراجح هو ما ذهب إليه عامة العلماء من جواز الخلع لهذا السبب لما ذكـر           

  .من الأدلة، ولضعف دليل المعارض
وهذا السبب هو السبب الرئيسي للخلع، وهو كراهيـة الزوجـة للـزوج، أو              

  .ذي ذكرته الآية الكريمةخوفها من أن لا تقيم حدود االله، وهو ال
                                         

وسائر أحاديـث   ،  ٥٢٧٣صحيح الإمام البخاري، كتاب الطلاق، باب الخلع، وكيف الطلاق فيه، رقم            : انظر) ١(
  .الباب

  .٢٠سورة النساء، الآية ) ٢(
  .١٩سورة النساء، جزء من الآية ) ٣(
  .٣٢٧/ ٧المغني، : انظر) ٤(
الجامع . ٥٠٧/ ٥البناية، . ٢١٢/ ٤فتح القدير للكمال ابن الهمام، . ٥٣٤/ ١أحكام القرآن للجصاص، : انظر) ٥(

  .٥١٢/ ٩المحلى، . ٣٢٧ /٧المغني، . ١٤٠/ ٣لأحكام القرآن للإمام القرطبي، 
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  )١٢٨٨(

  :القسم الثاني
  .الخلع بسبب راجع لجهة الزوج

علم مما سبق أن االله سبحانه وتعالى شرع الخلع من أجل أن يكون فيه مندوحة               
للمرأة إذا كانت لا تستطيع العشرة بالمعروف مع الزوج، ولكن لما لم يكن للـزوج يـد                 

يحسن عشرتها كان من المناسـب أن لا        في هذه الحالة التي وصلت إليها الزوجة؛ لأنه         
  .يغرم ما دفعه للزوجة؛ لأنه لا يد له في هذا الجفاء الذي صار بينهما

إذا تقرر ما سبق ففي هذا القسم نبحث في حالة ما إذا كان الزوج هـو الـسبب         
في الجفاء بين الزوجين، فهل يجوز في هذه الحال أن تخالع الزوجة، وتغرم هـي مـع                

  سببة في ما صار بين الزوجين من الجفاء، وسوء العشرة؟أنها ليست المت
وقبل الخوض في هذه الحكم يجب أن نوضح أن العلماء أجمعوا على حرمـة              

: قال الإمام القرطبـي رحمـه االله      المرأة إلا إذا كان سوء العشرة من قبلها؛          أخذ مال 
  )١(.قِبلِها مِن الْعِشْرةِ وفَساد ،النُّشُوز يكُون أَن إِلَّا لَها ما أَخْذِ تَحظِيرِ علَى وأَجمعوا

إذا تقرر هذا فالكلام هنا هل يصح الخلع إذا كان الـسبب هـو سـوء عـشرة                  
الزوج، مع الاتفاق على حرمة أخذه المال في هذه الحالة؟ يمكن أن نجيب علـى هـذا                 

  :السؤال من خلال التفريق بين ثلاثة صور
  .زوج عشرة الزوجة وهو لا يريد منها أن تخالعه أن يسيء ال:الصورة الأولى
  . أن يكره الزوج الزوجة على الخلع بالتضييق عليها، وضربها:الصورة الثانية
 أن يكره الزوج الزوجة علـى الخلـع نظـرا لوقوعهـا فـي        :الصورة الثالثة 

  .الفاحشة
  .وفيما يلي بيان لكلام الفقهاء في هذه الصور

  :أما الصورة الأولى
 وإنما  مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة،   لع يصح مع الكراهة على      فإن الخ 

 اسـتِبدالَ  أَردتُم وإِن﴿ تَعالَى لِقَولِهِكره نظرا لأنه مخالف لما ذكرته الآية سببا للخلع، و         
 وإِثْمـا  بهتَانًـا  تَأْخُذُونَهأَ شَيئًا مِنْه تَأْخُذُوا فَلَا قِنْطَارا إِحداهن وآتَيتُم زوجٍ مكَان زوجٍ

                                         
  .١٣٧/ ٣تفسيرالقرطبي، : انظر) ١(
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 )١٢٨٩(

 ولِأَنَّـه ،  مِنْـه  وكَونِـهِ  نُـشُوزِها  عدمِ عِنْد مِنْها الْأَخْذِ عناالله تعالى    نَهىفقد   )١(﴾مبِينًا
  .الْمالِ بِأَخْذِ وحشَتِها فِي يزِيد فَلَا بِالِاستِبدالِ أَوحشَها

 يعـدم  فلا الإيحاش، زيادة وهي غيره، في عنىلم النهي لأنوأما صحة الخلع ف   
  )٢(.وكره يجوز الجمعة يوم النداء وقت كالبيع عيتهومشر

وهكَذَا لَو ضربها ظُلْما؛ لِـسوءِ  : ولا يفوت أن يذكر أنه آثم لظلمه قال ابن قدامة   
         ا، لَمهنَفْس تَفْتَدِي أَن بِذَلِك رِيدرِهِ، لا يغَي ا        خُلُقِهِ أَولْهـضعي لَم ا؛ لأَنَّهتُهخَالَعهِ ملَيع مرحي 

  )٣(.لِيذْهب بِبعضِ ما آتَاها ، ولَكِن علَيهِ إثْم الظُّلْمِ
 إلى أن الخلع لا يكون إلا إذا لم يكن للزوج فيه يد مـن               وذهب السادة المالكية  

 ثبت بعد ذلك أنه كان يضر بها        حيث الضرر بالمرأة، فإن وقع الخلع في هذه الحالة، ثم         
فإنه يلزمه رد المال،    ) يعني اشتهر في الناس أن هذا الزوج يضر بزوجته        (ولو بالسماع   

 وإِنَّما دفَعتْه إلَيهِ لِتَتَخَلَّص بِـذَلِك       ،فْعِهِدلأَنَّها دفَعتْه إلَيهِ غَير محتَاجةٍ لِ     : قال الإمام الباجي  
  رِهِ ورض ا           مِنضي عِودالتَّعكِ الظُّلْمِ ، ولَى تَرأْخُذَ عي أَن حِلُّ لَهلا يـذَا    ،ظُلْمِهِ، ولَى هفَع 

 ويلزمه مع ذلك مقتضى الخلع، وهو أنهـا تبـين منـه؛ لأنـه أوقعـه      يرد ما أَخَذَ مِنْها 
  )٤(.باختياره، وروي عن الإمام مالك أنها رجعية لا بائنة

لمقصود في كلام السادة المالكية فليرجع فيه إلى التفصيل الذي          أما عن الضرر ا   
  )٥(.ذكرته قبل في ضابط الضرر

                                         
  .٢٠سورة النساء، الآية ) ١(
  .٣٢٦/ ٧المغني، . ٦/ ١٠الحاوي، . ٥١١/ ٥البناية، . ٢١٥/ ٤فتح القدير، : انظر) ٢(
  .٣٢٧/ ٧المغني، : انظر) ٣(
 التنوخي البينة المطلوبة وقد فصل الشيخ قاسم. ٣٥٦/ ٢حاشية الدسوقي، . ٦٥ -٦٤/ ٤المنتقى، : انظر) ٤(

 ذكر وما لها ما وبجميع بل المذهب هو صداقها من بأكثر ولو تفتدي أن لها أن من ذكر ما: لإثبات الضرر فقال
 وإن ،والجيران الناس لفيف من وإن ،بالقطع الشهادة كانت إن ،أيضا كذلك هو يضرها كان إن عليه ترجع أنها

 الناس لفيف من ولو تقبل: فقيل المتيطي حكاها أقوال خمسة على كيفيتها في اختلف نعم فكذلك بالسماع كانت
 تجوز لا: وقيل الثقات من السماع يكون أن يكفي: وقيل القاسم، ابن قاله العدول من إلا تقبل لا: وقيل والجيران،

 الرسالة متن على التنوخي ناجي ابن شرح (.مالك قاله الحدود معني في والطلاق رجال مع إلا النساء شهادة فيه
 بيروت العلمية، الكتب دار، ٨٤/ ٢، القيرواني التنوخي ناجي بن عيسى بن قاسم، للشيخ القيرواني زيد أبي لابن

  )م ٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨ الأولى،: الطبعة لبنان –
  .٢٧انظر ص ) ٥(
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  )١٢٩٠(

 عدم صحة الخلع في هذه الصورة؛ لأن الواجب على الزوج أن يحـسن      وأرجح
عشرة زوجته، ولأن الواجب في هذه الحالة إما اللجوء إلى التحكيم، أو حتى اللجوء إلى               

لكية، على ما سبق، وذلك لأن الخلع في هذه الحالـة فيـه   الطلاق للضرر على رأي الما   
  .ظلم للمرأة حيث لا تأخذ حقوقها مع أنه لا يد لها في سوء العشرة

أما وقوع الطلاق فإن قلنا الخلع فسخ فلا طلاق؛ لأنه وقع على نحو غير مباح،               
ق المعلـق  ولأن الزوج إنما أوقعه في مقابل البدل فلما لم يصح أخذه لم يقع، فهو كالطلا              

على الحصول على البدل، فلما لم يحصل على البدل فقد فات المعلق عليـه فلـم يقـع                  
  . الطلاق

أما إن قلنا الخلع طلاق ففي هذه الحال يقع الطلاق رجعيا؛ لأن البينونة كانـت               
  .في مقابل البدل فلما بطل البدل بطل ما يقابله وهي البينونة، وبقي الطلاق الرجعي

لم أنه لا يبعد فقها أن يقال إن الطلاق لا يقع وإن قلنـا إن الخلـع    وأظن واالله أع  
طلاق، بناء على فساد الفعل، وفساده يقتضي بطلانه، وهو ما أميل إليـه، واالله أعلـى                

  .أعلم
  :وأما الصورة الثانية

وهي صورة إكراه الزوج زوجته على الخلع، بضربها، وأذاها، أو بالتـضييق             
منعها حقوقها من النفقة، والسكنى، والقسم؛ حتى تختلع منـه          عليها، وسوء معاشرتها، و   

  .فيفر من الحقوق الواجبة لها بالطلاق
  :وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى مذهبين

الخلع، وهو مذهب جمهـور الفقهـاء مـن المالكيـة،            لا يصح : المذهب الأول 
لع لا يصح إلا فـي حالـة        والشافعية، الحنابلة، إضافة لمن ذهب من الفقهاء إلى أن الخ         

روِي ذَلِك عن ابنِ عبـاسٍ  وعطَـاءٍ  ومجاهِـدٍ             : وقال الإمام ابن قدامة   . شقاق الزوجة 
والشَّعبِي والنَّخَعِي والْقَاسِمِ بنِ محمدٍ وعروةَ وعمرِو بنِ شُعيبٍ  وحميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ              

  )١(.يوالزهرِ
ذهب الحنفية إلى أن الخلع يصح مع الإثم الواقع على الـزوج،           : المذهب الثاني 
  )٢(.وخبث المال الذي يأخذه

                                         
  . ٣٢٧/ ٧المغني، . ٦/ ١٠الحاوي، . ٦٤/ ٤المنتقى، : انظر) ١(
  .٢١٥/ ٤فتح القدير، : انظر) ٢(
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 )١٢٩١(

فما ذكروه في استدلالهم على جواز الخلع إذا كان النشوز من           أما دليل الحنفية    
  )الصورة الأولى. (قبل الزوج، إلا أنه لم يضارها، ويضيق عليها لتخالعه

: لمال حراما وخبيثا فيبينه قول الإمام الكمال بن الهمـام رحمـه االله            وأما كون ا  
فَإِن اعملَى الْإِجةِ عمرالِ أَخْذِ حلِمِ مسرِ الْمقٍّ بِغَيفِي حا واكِهسةٍ لَا ،إمغْبلْ ،لِرا باررإض 

 وقَـالَ  ؛ذَلِـك من   معه فِيها هِي الَّتِي الشِّدةِ مِن خَلَاصِها مقَابِلَةِ فِي مالَها لِيقْتَطِع وتَضيِيقًا
 دلِيـلٌ  فَهـذَا  )١(﴾نَفْسه ظَلَم فَقَد ذَلِك يفْعلْ ومن لِتَعتَدوا ضِرارا تُمسِكُوهن ولَا﴿ تَعالَى
لَى قَطْعِيةِ عمرا أَخْذِ حالِهم كَذَلِك كُونا فَيامر٢(.ح(  

  :ليل الجمهور؛ فالكتاب، والمعقولوأما د
ولا يحِلُّ لَكُم أَن تَأْخُذُوا مِما آتَيتُموهن شَيئًا إِلا أَن        ﴿قَولُ اللَّهِ تَعالَى     ف أما الكتاب 

  )٣(﴾يخَافَا أَلا يقِيما حدود اللَّهِ
 كَرها ولا تَعـضلُوهن لِتَـذْهبوا       لا يحِلُّ لَكُم أَن تَرِثُوا النِّساء     ﴿ وقَالَ اللَّه تَعالَى  

نوهتُما آتَيضِ مع٤(﴾بِب(  
لأَنَّه عِوض أُكْرِهن علَى بذْلِهِ بِغَيرِ حقٍّ، فَلَم يستَحقَّ، كَالثَّمنِ فِي            ف :وأماالمعقول

  )٥(.الْبيعِ، والأَجرِ فِي الإِجارةِ
  :اء على هذا الخلع الفاسدحكم الطلاق الذي أوقعه الزوج بن

اتفق الجمهور على أن الفداء باطل، وعلى أنه يجب على الزوج رد المال الذي              
أخذه، أما بالنسبة للطلاق الذي وقع بناء على هذا الفداء الباطل فـالجمهور فيـه ثلاثـة                

  :مذاهب
وهو مذهب الإمام مالك فـي      .  أنه يقع بائنا؛ لأنه أوقعه باختياره      :المذهب الأول 

  .إن الخلع يصح بلا بدل: المشهور عنه، والحنابلة بالتخريج على روايتهم القائلة

                                         
  .٢٣١سورة البقرة، جزء من الآية ) ١(
  .٢١٦/ ٤فتح القدير، ) ٢(
  .٢٢٩سورة البقرة، جزء من الآية ) ٣(
  .١٩سورة النساء، جزء من الآية ) ٤(
  .٣٢٧/ ٧المغني، ) ٥(
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  )١٢٩٢(

 أنه يقع رجعيا؛ لأن الرجعة إنما سقطت بالعوض، فـإذا سـقط         :المذهب الثاني 
وهي رواية عن الإمام مالك، ومذهب الشافعية، وروايـة عنـد   . العوض سقطت الرجعة 

  .لى أن الخلع طلقة بائنةالحنابلة بناء على رواية على مذهبهم تقوم ع
لا يقع شيء في هذه الصورة وهو رواية عند الحنابلـة بنـاء             : المذهب الثالث 

إنَّما رضِي بِالْفَسخِ هاهنَا بِـالْعِوضِ،  على رواية في مذهبهم تقتضي أن الخلع فسخ؛ لأنه        
ضوعلُ الْمصحلا ي ، ضالْعِو لْ لَهصحي ١(.فَإِذَا لَم(  

  .ما رجحته في الصورة السابقة واالله أعلم في هذه الصورةأرجح  و
  :الضرب على النشوز ليس من الإكراه على الخلع

كل ما تم ذكره في هذه الصورة إنما هو في حالة ما إذا أكره الـزوج زوجتـه                  
بالضرب، وغيره بغير حق، أما إذا كانت الزوجة ناشزا فضربها، أو منع منهـا النفقـة             

 خالعت فإن الخلع في هذه الحالة لا يكون حراما؛ لأنه لم يكرهها عليه إنما               لنشوزها، ثم 
   :كان يفعل ما هو مأذون فيه شرعا يقول الإمام ابن قدامة

 فَأَما إن ضربها علَى نُشُوزِها، ومنَعها حقَّها، لَم يحرم خُلْعها لِذَلِك؛ لأَن ذَلِك لا              
  )٢(.ن لا يخَافَا أَن لا يقِيما حدود اللَّهيمنَعهما أَ

 عائِشَةَ،السيدة  عنواستدل على ذلك الإمام ابن قدامة بما رواه الإمام أبو داود 
ةَ أَنبِيبلٍ، بِنْتَ حهكَانَتْ س نِ ثَابِتِ عِنْدسِ بنِ قَياسٍ با شَمهبرفَض را، فَكَسهضعفَأَتَتْ ب 
سلَّى اللَّهِ ولَرهِ االلهُ صلَيع لَّمسو دعحِ، ببالص هِ، فَاشْتَكَتْها إِلَيعفَد لَّى النَّبِيهِ االلهُ صلَيع 

لَّمسخُذْ«: فَقَالَ ثَابِتًا، و ضعا، بالِها مفَارِقْهفَقَالَ ،»و :لُحصيو ا ذَلِكولَ يسقَالَ اللَّهِ؟، ر :
»ما فَإِنِّي: قَالَ ،»نَعقْتُهدنِ، أَصدِيقَتَيا حمها، ودِهفَقَالَ بِي لَّى النَّبِيهِ االلهُ صلَيع لَّمسو :
  )٣(.فَفَعلَ ،»وفَارِقْها خُذْهما«

  
                                         

، ط دار ٩/ ١٠البيان في مذهب الإمام الشافعي للإمام العمرانـي،       . ٢١٠/ ٥الأم،  . ٦٤/ ٤المنتقى،  : انظر) ١(
، ط دار الكتب العلمية، الطبعة ٣٩٦/ ٨فتح العزيز شرح الوجيز، للإمام الرافعي، . لمنهاج، جدة، الطبعة الأولىا

  . ٣٢٧/ ٧المغني، . ٣٤٧/ ٧روضة الطالبين، . الأولى
  .٣٢٧/ ٧المغني، : انظر) ٢(
صحيح لغيـره،  : لكتابوقال محقق ا. ٢٢٢٨رواه الإمام أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب الخلع، رقم         ) ٣(

سنن أبي داود، بتحقيق شعيب الأرنؤوط، ومحمد كامل قرة، ط دار الرسالة العالميـة،        : انظر. (وهذا إسناد حسن  
  )م٢٠٠٩ هـ، ١٤٣٠الطبعة الأولى، 
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 )١٢٩٣(

  :الصورة الثالثة
  إكراه الزوجة على الخلع لارتكابها الفاحشة
 عليها، أو ضـربها لتفتـدي منـه         إذا أكره الزوج زوجته على الخلع بالتضييق      

  :بسبب ارتكابها لفاحشة الزنا فقد اختلف الفقهاء في هذا إلى مذهبين
أن الخلع لا يصح، والمال مردود عليه، وتقع طلقة بائنة، وهـو            : المذهب الأول 

ى لَـم   فِيمن علِم مِن امرأَتِهِ بِالزنَ    : مذهب المالكية روى الإمام ابن القاسم عن الإمام مالك        
     تَّى تَفْتَدِيا حهارضي أَن لَه كُنهذا مذهب مالك،   : وقال الإمام ابن رشد الجد رحمه االله      . ي

هو مذهب مـن قـال بعـدم          وبالطبع )٢(وهو قول للإمام الشافعي،    )١(.وجميع أصحابه 
جواز الخلع إلا في حالة نشوز المرأة حتى قال ابن حزم في المحلـى عـن الخلـع إذا                   

وهذَا لا معنًى لَه إذَا رأَى ذَلِك وهِـي محـصنَةٌ حـلَّ لَـه            : زوجته على الفاحشة  ضبط  
  )٣(.قَتْلُها

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية في قول، والحنابلة         : المذهب الثاني 
إلى أن الخلع يصح في هذه الصورة، وسبق ذكر أن أبا قلابة لم يجز الخلع إلا في هـذه         

  )٤(.لصورةا
  :دليل الجمهور

  : استدل الجمهور بالقرآن والمعقول
   :أما القرآن فبقوله تعالى

 لِتَـذْهبوا  تَعضلُوهن ولَا كَرها النِّساء تَرِثُوا أَن لَكُم يحِلُّ لَا آمنُوا الَّذِين ياأَيها﴿
  )٥(﴾مبينَةٍ حِشَةٍبِفَا يأْتِين أَن إِلَّا آتَيتُموهن ما بِبعضِ

   :وجه الدلالة
 وحرم علَى الأَزواجِ أَن يعضلُوا النِّساء لِيـذْهبوا         :الشَّافِعِي رحِمه اللَّه  الإمام  قَالَ  

  ا أُوتِينضِ معنَةٍ      ،بِبيببِفَاحِشَةٍ م أْتِيني تَثْنَى إلا أَناسبِفَاحِـشَ    ، و نإِذَا أَتَيو     هِـينَـةٍ ويبةٍ م

                                         
  .٤٢/ ٥التاج والإكليل، . ٢٣٣/ ٥البيان والتحصيل، . ٦٤/ ٤المنتقى، : انظر) ١(
  .١٠/ ١٠البيان، : انظر) ٢(
  .٥٢٢/ ٩المحلى، : رانظ) ٣(
  . ٣٢٨/ ٧المغني، . ١٢٦/ ٥الأم، . ٢١٥/ ٤فتح القدير، : انظر) ٤(
  .١٩سورة النساء، جزء من الآية ) ٥(
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  )١٢٩٤(

 ولَم تَكُن معـصِيتُهن  ، فَأَعطَين بِبعضِ ما أُوتِين لِيفَارِقْن حلَّ ذَلِك إن شَاء اللَّه تَعالَى ،الزنَا
  صِينعي أَن مِن نطَيا أَعنُحِلَّ م لَى أَنرِ فَاحِشَةٍ أَوبِغَي لَه جِبا يفِيم جوالز   جوالـزو اللَّـه

  )١ (. أهـ.بِالزنَا
  :مناقشة الاستدلال بهذه الآية

والآية التي احتجوا بهـا، لا حجـة لهـم فيهـا؛ لأن     : قال الإمام ابن رشد الجد  
الفاحشة المبينة فيها من جهة النطق أن تبذو عليه، وتشتم عرضه، وتخالف أمـره؛ لأن               

هي من جهة النطق، وكل فاحشة أتـت فيـه         كل فاحشة أتت في القرآن منعوتة بمبينة، ف       
 لكن إن نشزن عليكم،     :مطلقة، فهي الزنا، والاستثناء المذكور فيها منفصل، فمعنى الآية        

وخالفن أمركم، حل لكم ما ذهبتم به من أموالهن، معناه إذا كان عن طيب أنفـسهن، ولا              
  )٢(.يكون ذلك عن طيب أنفسهن إلا إذا لم يكن منهم إليهن ضرر ولا تضييق

بأنها نسخت بالأمر بالإمساك في البيوت، ثم نـسخ ذلـك           ورد على الآية أيضا     
  )٣(.بالجلد، والرجم

  :وأما المعقول
لأَنَّها متَى زنَتْ ، لَم يأْمن أَن تَلْحقَ بِهِ ولَدا مِن غَيرِهِ ، وتُفْسِد فِراشَـه ، فَـلا                   ف

فَإِن خِفْتُم أَلا يقِيما حدود اللَّهِ فَـلا  ﴿، فَتَدخُلَ فِي قَولِ اللَّهِ تَعالَى تُقِيم حدود اللَّهِ فِي حقِّهِ      
  )٥(‘)٤(﴾جنَاح علَيهِما فِيما افْتَدتْ بِهِ

  .وهذا استدلال حسن، ومتوجه
  :دليل الإمام مالك

  استدل المالكية ومن وافقهم بالقرآن والمعقول
  :أما القرآن فبقوله تعالى

﴿إِنو تُمدالَ أَردتِبجٍ اسوز كَانجٍ موز تُمآتَيو ناهدا إِحتَأْخُذُوا فَلَا قِنْطَار  مِنْـه 
  )٦(﴾مبِينًا وإِثْما بهتَانًا أَتَأْخُذُونَه شَيئًا

                                         
  .١٢٦/ ٥الأم، : انظر) ١(
  .٢٣٤/ ٥البيان والتحصيل، ) ٢(
  .١٠/ ١٠البيان، ) ٣(
  .٢٢٩سورة البقرة، جزء من الآية ) ٤(
  .٣٢٨/ ٧المغني، ) ٥(
  .٢٠ء، الآية سورة النسا) ٦(
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 )١٢٩٥(

  :وجه الدلالة
أنه إذا ضيق عليها حتى تفتدى منه، فقد أخذ مالها بغير طيب نفس منهـا، ولـم    

فَإِن طِبن لَكُم عن شَيءٍ مِنْه نَفْسا فَكُلُـوه هنِيئًـا   ﴿ ح االله ذلك إلا عن طيب نفس منها     يب
  )٢(‘)١(﴾مرِيئًا

من الممكن مناقشة هذا الاستدلال بأن الآية عامة، وقـد          : مناقشة هذا الاستدلال  
 ولَـا  كَرهـا  النِّـساء  تَرِثُوا أَن لَكُم يحِلُّ لَا آمنُوا الَّذِين ياأَيهاخصصت بقوله تعالى ﴿   

نلُوهضوا تَعبضِ لِتَذْهعا بِبم نوهتُمإِلَّا آتَي أَن أْتِيننَـةٍ  بِفَاحِشَةٍ ييبفتخـصص   )٣(﴾م
  .صورة إتيان المرأة بفاحشة من النهي عن أخذ ما أعطي النساء فلا يرد عليها النهي

 حقهـا،  بمنـع  عليه أكرهت خلع لأنه المحظور؛ عالخل من نهفلأ: وأما المعقول 
  )٤(.زنا غير من بذلك أكرهها لو كما فهو

  :والراجح في هذه المسألة
ما ذكره الجمهور لقوة أدلتهم، وحسن توجيهها، وعدم سلامة أدلة المالكية مـن             
المعارضة، ويؤيده من المعقول أن المرأة لو أفلتت من العقاب لارتكابها الفاحشة، لـستر    
الزوج عليها، ورأى الزوج مفارقتها فهل يحسن أن يطالب بدفع متعة، ونفقة، ومـؤخر              

فلا أقل من أن يفارقها ولا يعطي لها شـيئا          ! مهر لامرأة لم تحفظ له فراشا، ولا عرضا       
  .ردا على فعلها، واالله أعلم

  :القسم الثالث
  .الخلع بلا سبب

زوج العـشرة لزوجتـه بـل     كانت الحال بين الزوجين ملتئمة، ولا يسيء ال        إذا
يؤدي حقوقها، ففي هذه الحالة إذا طلبت الزوجة الخلع بلا سبب فقد اختلف العلماء فـي                

  :صحته إلى مذهبين

                                         
  .٤سورة النساء، جزء من الاية ) ١(
  .٥٥٤/ ١المقدمات الممهدات، . ٢٣٤/ ٥البيان والتحصيل، ) ٢(
  .١٩سورة النساء، جزء من الآية ) ٣(
  .١٠/ ١٠البيان، ) ٤(
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  )١٢٩٦(

 إن الخلع يصح وهو قول أكثر أهل العلم إلا أن الحنابلـة فـي               :المذهب الأول 
  )١(.المشهور عندهم قالوا يصح مع الكراهة ، وقال الشافعية يصح ولا يكره

الْخُلْـع  :  لا يصح الخلع وهو ظاهر قول الإمام أحمد فإنه قـال           :لمذهب الثاني ا
    ذَا الْخُلْعفَه ،رهطِيهِ الْملَ فَتُعجالر هلَةَ، تَكْرهدِيثِ سـذَا  : قال الإمام ابن قدامـة . مِثْلُ حهو

 وهـو قـول ابـن المنـذر،         .لْحـالِ يدلُّ علَى أَنَّه لا يكُون الْخُلْع صحِيحا إلا فِي هذِهِ ا          
 أهل عوام قال وبه: قال ابن المنذر  . والظاهرية، وحكي عن الزهري، وعطاء، والنخعي     

 روينـا  قبلهـا،  من النشوز يكون أن إلا مالها من شيء أخذ الزوج على وخطروا العلم،
 والقاسـم  سيرين، وابن والنخعي، والشعبي، ومجاهد، وعطاء عباس، ابن عن ذلك معنى

 الـرحمن،  عبد ابن وحميد والزهري، الزبير، بن وعروة شعيب، بن وعمرو محمد، بنا
  )٢(.وهو اختيار الإمام ابن قدامة. ا هـ. وقتادة

  :دليل مذهب الجمهور
  :استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بقوله تعالى

﴿فَإِن نطِب لَكُم نءٍ عشَي ا مِنْهنَفْس نِيئًا فَكُلُوهرِيئً ه٣(﴾ام(  
  :وجه الدلالة

أن الآية أباحت للزوج أخذ المهر كله أو بعضه من الزوجة إذا وهبته له؛ فـإذا                
  )٤(.كان هذا مباحا للزوج بدون مقابل، فإباحته بمقابل وهو الفرقة كما في الخلع أولى

  :مناقشة هذا الدليل
 ـ         أن لا دلالة فيما قلتم لأنه        ي لا يلزم من الجواز فـي غيـر عقـد، الجـواز ف

بغيـر  (وأباحه في الهبـة     ) وهو معاوضة (المعاوضة ؛ بدليل الربا، حرمه االله في العقد         
  )٥(.قاله الإمام ابن المنذر) معاوضة

                                         
  . ٣٢٦/ ٧المغني، . ٧/ ١٠الحاوي، . ٦١/ ٤المنتقى، . ٢١٥/ ٤فتح القدير، : انظر) ١(
، ط مكتبة مكـة الثقافيـة، رأس        ٢٥٩/ ٥مذاهب العلماء للإمام أبي بكر بن المنذر،        الإشراف على   : انظر) ٢(

  .٥١١/ ٩المحلى، . ٣٢٦/ ٧المغني، . م٢٠٠٤ هـ، ١٤٢٥الخيمة، الإمارات، الطبعة الأولى، 
  . ٤سورة النساء، جزء من الآية ) ٣(
  .٣٢٦/ ٧المغني . ٦١/ ٤المنتقى، . ٧/ ١٠الحاوي الكبير، : انظر) ٤(
  .٣٢٧/ ٧المغني . ٢٦٠/ ٥الإشراف، : انظر) ٥(
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 )١٢٩٧(

  )لا يجوز الخلع بلا سبب(دليل المذهب الثاني 
  :استدل أصحاب هذا المذهب بالكتاب، والسنة، والمعقول

  :أما الكتاب فقوله تعالى
 اللَّهِ حدود يقِيما أَلَّا يخَافَا أَن إِلَّا شَيئًا آتَيتُموهن مِما تَأْخُذُوا نأَ لَكُم يحِلُّ ولَا﴿

فَإِن ا أَلَّا خِفْتُمقِيمي وددفَلَا اللَّهِ ح نَاحا جهِملَيا عتْ فِيمبِهِ افْتَد تِلْك  ودـدفَلَـا  اللَّـهِ  ح 
  )١(﴾الظَّالِمون هم فَأُولَئِك اللَّهِ دودح يتَعد ومن تَعتَدوها

  :وجه الدلالة
) الإثـم (الآية صريحة في التحريم إذا لم يخافا ألا يقيما حدود االله، ونفي الجناح              

في حالة الخوف دليل على وجوده في حالة عدم الخوف، والآية ختمت بـالتغليظ فـي                
  )٢(.الوعيد عما خالف ما جاء فيها

  :ن السنةوأما الدليل م
)١ (نع انبثَو ضِير اللَّه ،نْهولُ قَالَ: قَالَ عسـلَّى  اللَّهِ رـهِ  االلهُ صلَيع  ـلَّمسو 

 رائِحـةَ  تُـرِيح  أَن علَيهـا  اللَّه حرم بأْسٍ، غَيرِ مِن الطَّلَاقَ زوجها سأَلَتْ امرأَةٍ أَيما«
  )٣(»الْجنَّةَ

  :ةوجه الدلال
في الحديث الوعيد الشديد على طلب الطلاق لغير سبب، والخلع والحالة ملتئمة            

  )٤ (.من هذا الباب، فهو يدل على تحريم الخلع لغير حاجة
)٢ (نةَ، أَبِي عريرنِ هع لَّى النَّبِيهِ االلهُ صلَيع لَّمسو  ـاتُ « قَـالَ  أَنَّـهنْتَزِعالْم 

  )٥(»الْمنَافِقَاتُ هن والْمخْتَلِعاتُ

                                         
  .٢٢٩سورة البقرة، جزء من الآية ) ١(
  .٣٢٦/ ٧المغني : انظر) ٢(
ورواه الإمام أحمـد فـي   . ٢٠٥٤رواه الإمام ابن ماجه في سننه كتاب الطلاق، باب كراهية الخلع للمرأة،             ) ٣(

، وقال صحيح علـى شـرط   ٢٨٠٩، رقم ورواه الإمام الحاكم في مستدركه، كتاب الطلاق      .٢٢٣٧٩مسنده رقم   
  .الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي

  .٣٢٦/ ٧المغني، ) ٤(
وصححه الألباني فـي صـحيح      . ٥٦٢٦رواه الإمام النسائي في سننه الكبرى، كتاب الطلاق، باب الخلع،           ) ٥(

  . ط دار المكتب الإسلامي١٩٣٨الجامع، رقم 
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  )١٢٩٨(

  :وجه الدلالة
 شَـرعِي  عـذر  بِلَـا  الزوج فِراق على الْعِوض يبذلن اللَّاتِي أَي المختلعاتأن  

) المنافقـات  هن (ذكر كَما لَهم كَراهة أَزواجهن من أَنْفسهن الجاذبات أَي) والمنتزعات(
 عليهن حتـى    والتهويل الزجر الْمرادوأي يظهرن الطاعة ويبطن المعصية،       عملياً نفَاقًا

  )١(.لا يفعلن هذا
  .وقد حمل الجمهور هذين الحديثين على الكراهة لا الحرمة

إضرار بِهـا وبِزوجِهـا ، وإِزالَـةٌ        الخلع بغير سبب    : وأما الدليل من المعقول   
     لِهِ علِقَو مرةٍ ، فَحاجرِ حغَي الِحِ النِّكَاحِ مِنصـهِ  لِمالـصلاة و لَي  لَاملا  "  الـسو رـرلا ض

ار٢("ضِر(  
  :الراجح

بعد عرض أدلة فقهاء المذهبين يظهر عندي أن الراجح المذهب القائـل بعـدم              
جواز الخلع إذا كان بلا سبب، وذلك لما فيه من تفريق شمل الأسر، وما ورد فيـه مـن    

تهض القياس الذي ذكره الجمهـور      الوعيد، وقبل كل ذلك ظاهر الآية الكريمة الذي لا ين         
  .ليخصص هذا الظاهر

وبناء عليه فما دامت الحال ملتئمة بين الزوجين، فلا يجوز للزوجة طلب الخلع             
  .من الزوج، وإذا طلبته فلا يجوز للزوج إجابتها إليه، واالله أعلم

والخلاصة أن الخلع إنما يصح، ويكون مباحا إن خافت المرأة ألا تقيم حـدود             
وكرهت العشرة مع الزوج لغير ما سبب منه وهذه هي الحالة التي لا خلاف فيها               االله،  

  .عند أكثر أهل العلم
أما أن تخالع المرأة بسبب من جهة الزوج، أو بدون سبب فلا شك أن هذا إن                
كان لظلم الزوج فهو ظلم للزوجة، حيث تظلم بسوء العشرة، ثم تظلم مرة أخرى بدفع               

عشرة السيئة، وأما أن تخالع بلا سبب فهـذا ظلـم للـزوج،    المال للتخلص من هذه ال 
وظلم للأسرة، وتفريق للجمع، بنزوة طائشة من امرأة عاطفية توشك أن تعود، ولـذا              

                                         
، ط مكتبة الإمام الشافعي، الرياض، الطبعـة      ٣٠٠/ ١لدين المناوي،   التيسير بشرح الجامع الصغير، لزين ا     ) ١(

  .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨الثالثة، 
  .٢٤سبق تخريجه ص ) ٢(
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 )١٢٩٩(

فالراجح أنه لا يصح، ولا تجاب المرأة إلى هذا الخلع، اللهم في الصورة التي تكـون                
  .الله أعلى وأعلمهي متسببة فيها إذا أتت بفاحشة الزنا كما سبق تفصيله، وا

  .إجبار الزوج على الخلع: الفرع الثاني
بعد أن عرفنا الحالات التي يصح فيها الخلع بلا كراهة، والتـي يكـره فيهـا،                
والتي يحرم يجب أن نعلم اتفاق عامة الفقهاء على أن الخلع لا يكون إلا برضا الـزوج،           

 يتكلموا على مسألة جبـره     ولا يكون جبرا عليه حتى أن الفقهاء في كلامهم في الخلع لم           
هذه في أثناء كلامهم في الخلع، ولم يذكروا البتة أن الخلع يجبر عليه الزوج إن طلبتـه                 

: الْخُلْـع ، وهـو    : الزوجة، ومنهم من نص عليه، وهو الإمام ابن حزم في المحلى قال           
فِيه حقَّه، أَو خَافَتْ أَن يبغِـضها فَـلا         الافْتِداء إذَا كَرِهتْ الْمرأَةُ زوجها، فَخَافَتْ أَن لا تُو        

         وه ضِير ا، إنطَلِّقَهيو مِنْه تَفْتَدِي ا أَنا، فَلَهقَّها حوفِيهي  ،  وه ربجي إِلا لَمتْ  ،وبِـرلا أُجو 
ا،هِياضِيهِمبِتَر وزجا ي١(. إنَّم(   

  )٢(.ة التحكيم والتي سبقت الإشارة إليهافالزوج لا يجبر على الخلع إلا في حال
  :ومما سبق ذكره فإن إجابة الزوجة للخلع يمكن تقسيمها إلى قسمين

 تكره، أو تحرم الإجابة إليه بالنسبة للزوج، وذلك فـي الحـالات             :القسم الأول 
التي لا يكون النشوز فيها من قبل المرأة، ولم يقل أحد من الفقهاء بجواز إجبار الـزوج                 

  .الخلع في هذه الحالة، أما الصحة من عدمها فقد سبقت الإشارة إليهاعلى 
 إجابة الزوجة إلى طلبها للخلع في حالـة نـشوزها، أو كرههـا              :القسم الثاني 

وبعد الرجوع إلى كتب المذاهب لم أر من الفقهـاء          للزوج، أو خوفها ألا تقيم حدود االله،        
ها للزوج إلا السادة الحنابلـة حيـث   من تعرض لحكم إجابة الزوجة للخلع في حالة كره  

صرحوا بأن المذهب استحباب إجابة الزوجة لطلبها في حالة نشوزها، وكرهها لزوجها            
استدلالا بحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم حيـث أمـر ثابـت بقبـول الحديقـة                  
وتطليقها، وهو أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم لثابت أمر إرشاد لا أمـر إيجـاب؛                 

                                         
المحلـى،  . ٣٢٣/ ٧المغني، . ١٢١/ ٥الأم،  . ٢٦٨/ ٥التاج والإكليل،   . ٥٣٣/ ١أحكام القرآن للجصاص،    ) ١(
٥١١/ ٩.  
  .انظر صفحة سابقة) ٢(
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  )١٣٠٠(

 وعلَيـهِ . إلَيهِ الْإِجابةُ لَه يستَحب أَنَّه: الْمذْهبِ مِن فَالصحِيح الزوج، وأَما: قال المرداوي 
ابح١(.الْأَص(  

وذهب الإمام ابن تيمية في قول له إلى وجوب الإجابة عليه، وألزم بـه بعـض       
  )٢(.حكام الشام المقادسة من الحنابلة

وجوب الإمام الصنعاني حملا للحديث على ظاهره فقال في سـبل           وممن قال بال  
 كَـذَا  إيجابٍ لَا إرشَادٍ أَمر فَإِنَّه لَها بِتَطْلِيقِهِ - وسلَّم علَيهِ اللَّه صلَّى - أَمره وأَما: السلام
 أَو بِمعروفٍ فَإِمساك﴿ تَعالَى قَوله لَه ويدلُّ الْإِيجابِ، مِن أَصلِهِ علَى بقَاؤُه والظَّاهِر قِيلَ،

رِيحانٍ تَسس٣(﴾بِإِح( فَإِن ادرالْم جِبهِ يلَيع دنِ، أَحيرنَـا  الْأَمهو  قَـد  ـذَّرتَع  اكـسالْإِم 
  )٤(.بِإِحسانٍ التَّسرِيح علَيهِ فَيتَعين لِلْفِراقِ لِطَلَبِها بِمعروفٍ

: الْفَتْحِ فِي قَالَ) الْحدِيقَةَ اقْبلْ: (قَولُه:  والإمام الشوكاني أومأ إلى هذا، حيث قال      
وه رشَادٍ أَملَاحٍ إرإِصابٍ لَا وإيج .لَمو ذْكُرا يلُّ مدلَى يفِ عررِ صالْأَم نقِيقَتِهِ ع٥(.ح(  

ى صرفه عن الإيجـاب إلـى   فقوله لم يذكر ما يدل على الصارف اعتراض عل       
  .الندب

وذهب الشيخ السيد سابق إلى جواز الإجبار قضائيا عند عدم التراضي قال فـي   
 فللقاضي منهما التراضي يتم لم فإذا والزوجة، الزوج بتراضي يكون والخلع: فقه السنة  

 مـه وألز وسلم، عليه االله صلى للنبي أمرهما رفعا وزوجته ثابتا نلأ ؛بالخلع الزوج إلزام
  )٦(.ويطلق الحديقة، يقبل بأن الرسول

  :والراجح واالله أعلم
ما ذهب إليه عامة الفقهاء من كون الخلع لا يكون إلا بالتراضـي، ولا يجبـر                
الزوج على الخلع، وأما ما تمسك به الإمام الصنعاني مـن أن الظـاهر مـن الحـديث           

                                         
  .٣٨٢/ ٨الإنصاف، ) ١(
  .لمرجع السابقا) ٢(
  .٢٢٩سورة البقرة، جزء من الآية ) ٣(
  .، ط دار الحديث٢٤٥/ ٢سبل السلام للإمام الصنعاني، ) ٤(
فتح الباري شرح صحيح البخاري، . ، ط دار الحديث، الطبعة الأولى٢٩٤/ ٦نيل الأوطار للإمام الشوكاني،  ) ٥(

  .هـ١٣٧٩عرفة، بيروت، لبنان، ، ط دار الم٥٢٢/ ١الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، 
هــ،  ١٣٩٧، ط دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة،     ٢٩٩/ ٢فقه السنة، الشيخ السيد سابق،      ) ٦(

  .م١٩٧٧
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 )١٣٠١(

 ـ        ا يـصرف الأمـر عـن    الوجوب للأمر به فلا دلالة فيه واالله أعلم، وذلك لأن هناك م
الوجوب إلى الاستحباب، وهو أن الرسول صلى االله عليه وسلم إنما يأمر الـزوج فيمـا         
يملكه هو، وهو مختص به وهو فراق الزوجة، وما يملك المـرء لا يجـوز لأحـد أن                  
يتصرف فيه إلا بإذنه، فأمره صلى االله عليه وسلم لثابت إنما هو شفاعة لزوجتـه فـي                 

 عـن نظير في السنة وهو ما رواه البخاري ومسلم في صـحيحيهما            قبول طلبها، ولهذا    
 فَارتَفَعـتْ  المـسجِدِ،  فِـي  علَيهِ لَه كَان دينًا حدردٍ أَبِي ابن تَقَاضى أَنَّه ، بن مالك  كَعب

 حتَّى إِلَيهِما فَخَرج بيتِهِ، يفِ وهو وسلَّم علَيهِ االلهُ صلَّى اللَّهِ رسولُ سمِعها حتَّى أَصواتُهما
 دينِك مِن ضع«: قَالَ اللَّهِ، رسولَ يا لَبيك: قَالَ »كَعب يا«: فَنَادى حجرتِهِ، سِجفَ كَشَفَ

 فقـد   )١(»اقْـضِهِ فَ قُـم « قَالَ اللَّهِ، رسولَ يا فَعلْتُ لَقَد: قَالَ الشَّطْر، أَيِ: إِلَيهِ وأَومأَ »هذَا
اتفق الشراح على أن أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم لكعب إنما هـو مـن بـاب                   

 مع أن الأمر للوجوب، إلا أنه قد صرف بما ذكرت مـن كـون               )٢(الشفاعة لا القضاء،  
الدين ملكا للدائن فلا يتنازل عنه إلا بإذنه، ولا يختلف الحال في حديث الخلع عن هـذا                 

طلاق حق الزوج الخالص، فلا ينتزع منه إلا بإذنه، ولا يجبر عليـه واالله             الحديث لأن ال  
  .أعلم

إذا كان  وعلى كل فالفقهاء إنما اختلفوا في حكم إجبار الزوج على الخلع قضائيا             
فلم يقل أحد بـالخلع قـضائيا       أما في غير هذه الحالة      النشوز أو الكره من قبل المرأة       

  .، واالله أعلى، وأعلمعلى الزوج
  التفريق بالخلع في القانون: لمطلب الثالثا

  .والموازنة بينه وبين الفقه
كثير من الدول العربية حيث تناوله القانون الأردنـي فـي    كان الخلع مطبقًا في

م، وهو ما تأخذ بـه  ١٩٧٦من قانون الأحوال الشخصية الصادر  ١١٢ إلى ١٠٢المواد 
لم يكن الخلع موجـودا فـي قـوانين    و المملكة العربية السعودية، المحاكم الشرعية في
حتـى صـدور    في مصر إلا في حالة الشقاق، على ما سبق ذكره،           الأحوال الشخصية   

  . فقرر الخلع في مادته العشرين٢٠٠٠ لسنة ١القانون 
                                         

ورواه الإمام مسلم في صحيحه    . ٤٥٧رواه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب التقاضي، رقم           ) ١(
  )١٥٥٨ (- ٢٠ب الوضع من الدين، رقم كتاب المساقاة، باب استحبا

  .٥٢٢/ ١فتح الباري، ) ٢(
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  )١٣٠٢(

وقد قامت عاصفة من الانتقادات لقانون الخلع حين إصـداره، وامتـدت بعـد              
ات وتأكدت بعد اهتمـام الإدارة الـسياسية        إصداره إلى يومنا هذا، وتجددت هذه الانتقاد      

بالنظر في قوانين الأحوال الشخصية لإصلاح ما فيها من خلل، أو رفع مـا فيهـا مـن       
  .خلاف

ولبيان القانون، وما ورد عليه من ملاحظات، والموازنة بينه وبيين مـا قـرره              
  :الفقهاء عقدت هذا المطلب في فرعين

  .انون، والانتقادات الموجهة إليه التفريق بالخلع في الق:الفرع الأول
  . الموازنة بين التفريق بالخلع في الفقه الإسلامي، والقانون:الفرع الثاني
  .الخلع في القانون، والانتقادات الموجهة إليه: الفرع الأول

للـزوجين أن   "  م على أن     ٢٠٠٠ لسنة   ١نصت المادة العشرين من قانون رقم       
، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبـه،          يتراضيا فيما بينهما على الخلع      

وافتدت نفسها، وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقهـا الماليـة الـشرعية، وردت        
  .عليه الصداق الذى دفعه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه 

ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، ونـدبها             
ن لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر، وعلـى الوجـه               لحكمي

 مـن هـذا   ١٩، والفقرتين الأولى، والثانية من المادة    ١٨المبين بالفقرة الثانية من المادة      
القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية بينهما، وتخـشى ألا              

  .البغضتقيم حدود االله بسبب هذا 
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حـضانة الـصغار، او أى حـق مـن                 

  .حقوقهم
  .ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن

 غير قابل للطعن عليه بأى طريـق مـن          - فى جميع الأحوال     -ويكون الحكم   
  "طرق الطعن

  :ومن الممكن من خلال النص السابق توضيح الآتي
التراضي بين الزوجين، أيا كانت الأسباب، حيث لـم         الخلع يصح إن وقعه ب    ) أ(

  .ينص القانون في حالة التراضي على اشتراط أن يكون سببه من قبل الزوجة
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 )١٣٠٣(

 إن لم يحصل التراضي على الخلع، ورفعت الزوجة قضية بطلبـه فقبـل              )ب(
جـراء  إهـو  و ،تـسوية المنازعـات   اللجوء لمكتبالمضي قدما في حكم الخلع، يجب 

 ،الزوجين قبل السير فى الدعوى  التوفيق بينه والهدف من.قبل الدعوىضرورى حتى ت
 ،الاسرية عن التوفيق فيما بـين الـزوجين   ذا لم تسفر جهود مكتب تسوية المنازعاتإف
 حرر المكتب محضر بـذلك ثـم   ،تكملة الدعوى و طالب التسوية علىأن اصر الطرفأو

  .مختصةالمحكمة ال يقوم صاحب المصلحة برفع الدعوى امام
 ٢٠٠٠ لـسنة    ١ من قـانون     ٢٠، من المادة    ٢فبالإضافة إلى ما قررته الفقرة      

نفـس   من ٢ فقرة ١٨المادة  والتي نصت على وجوب محاولة الإصلاح بين الزوجين، ف        
 أساس قانوني لإلزام المحكمة بعرض الصلح على الزوجين قبـل الحكـم فـي               القانون

 الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد        وفى دعاوى " والتي نصت على أنه      دعوى الخلع 
 ـ  أن تبذل المحكمة جهدا ن كـان  إفى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلـك، ف

المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقـل    تلتزمدللزوجين ول
  " ولا تزيد على ستين يوماً ،عن ثلاثين يوما

تب تسوية المنازعات لجأت المحكمة إلـى    إن فشلت مساعي الصلح من مك      )ج(
فـي  "  والتي نصت على أنه٢٠٠٠ لسنة ١ من قانون  ١٩الحكمين على ما قررته المادة      

تكلف كـلا   نأدعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة 
 –كثـر  علـي الأ   في الجلسة التالية– قدر الامكان – ههلأمن الزوجين بتسمية حكم من 

عينـت المحكمـة    و تخلف عن حضور هذه الجلسةأ هيهما عن تعيين حكمأن تقاعس إف
  .حكما عنه

  ليقـررا مـا  ؛مام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهماأوعلي الحكمين المثول 
و ،أ قوالهمـا أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أو تخلف أ ،ن اختلفإ ف،خلصا اليه معا

  .  حلف اليميناقوال الحاضر منهما بعد
و بغير ذلك ممـا     أ ،يهماأقوال  أو ب أ ،ليه الحكمان إخذ بما انتهى    أن ت أوللمحكمة  

  "وراق الدعوىأتستقية من 
 ،ومـؤخر الـصداق   ،   والمتعة ، تسقط الحقوق المالية للزوجة مثل نفقة العدة       )د(

ق يؤثر الخلع بأى شكل على حقـو  لا، ووتقوم برد مقدم الصداق للزوج مقابل مخالعتها
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  )١٣٠٤(

ن يكـون مقابـل   أ وكذلك لايصح ،المسكن و حقهم فىأطفال من حيث النفقة بأنواعها الأ
   .حقوقهم ى حق منأو أسقاط حضانة الصغار إالخلع 

ى لا  أ ؛بـى أم  أتحكم المحكمة بالتطليق للخلع سواء رضى الزوج ذلـك           )هـ(
  . و عدمه على الدعوىأه ؤيؤثر رضا
و أبـالقبول   فيـه   لقاضى سلطة تقديرية    حكم وجوبى ليس ل   في الخلع   الحكم   )و(

، ولا استئناف فيـه، ولا يـشترط فيـه إثبـات            الرفض كما فى دعوى التطليق للضرر     
لا التزام على المحكمة أن تحيل دعوى التطليـق         "الضرر فقد قررت محكمة النقض أنه       

 ـ، عليه أنه لم يضر بالزوجة المدعية ثمة ضررىالمدع خلعاً للتحقيق ليثبت الزوج ه  وأن
بالخلع لانتقاء الإضرار بها، ذلك أن مناط الحكم بالخلع تطليقـا لـيس    لا موجب للحكم

 ولكن بغض الزوجة لحياتهـا مـع   ،على النحو الوارد بدعاوى التطليق للضرر الضرر
  )١(" واستحالة العشرة بسبب هذا البغض، زوجها

 ،ق الأخرىيميزها عن سائر دعاوى التطلي والثابت أن لدعوى التطليق خلعا ما"
 علـى المعنـي   ،دعوى التطليق للخلع ضـرر  فلم يشترط الشارع أن يلحق بالزوجة في

ن الدفع بـبطلان صـحيفة الـدعوى للتجهيـل     إف المحدد بدعاوى التطليق للضرر، وبذا
  )٢("اهر البطلانظ بالضرر الذي لحق بالمدعية يصير دفعا

 الـذى   ،يق للـضرر  و شروط معينة كما فى التطل     أسباب  ألا يشترط للخلع     )ز(
نهـا تـبغض   أن تذكر الزوجة أيكفى  نما إن تثبت الزوجة الضرر الواقع عليهاأيشترط 

نها تـبغض  أ فيكفى ؛سبابدون التطرق للأ لا تقيم حدود االلهأ وتخشى ،الحياة مع زوجها
   .كافى الحياة حتى ولو لم يكن هناك ضرر فهذا

لع فحكم التطليق هنا بات     لايجوز الطعن على الحكم الصادر فى دعوى الخ        )ح(
  .وغير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن

 ،نها بحسب الاصل تعتبر ملكـا للزوجـة  الخلع قائمة المنقولات لأ لايشمل )ط(
  )٣(.خرى من نفقة ومؤخر صداقعلى التنازل عن الحقوق المالية الأ فهو يقتصر فقط

                                         
  .٢/١٢/٢٠٠١ كلي قليوب جلسة ٢٠٠١ لسنه٤٩٢الدعوى ) ١(
  .٢٤/٤/٢٠٠٣ كلي جنوب الجيزة جلسة ٢٠٠١ لسنه ١١٩١الدعوى  )٢(
  .٢٠١٢/ ٤/ ٢٣الخلع وأثره على حقوق الزوجة والأطفال، مجلة الجمعة : مقال بعنوان) ٣(
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 )١٣٠٥(

سبب الزوجية؛ كما لو كتـب   لا يشمل الخلع ما تنازل عنه الزوج لزوجته ب     )ي(
  .لها عقارا، أو منقولا دون مقابل نظرا للرابطة بينهما

ومن خلال ما سبق عرضه فيما يتعلق بقانون الخلع وما يترتب عليه من أحكام              
عـرض  : إيضاح الفرق بينه وبين التطليق لضرر سوء العـشرة، وثانيـا       : نستطيع أولا 

  .يه من أحكامالاعتراضات على هذا القانون، وما ترتب عل
  :الفرق بين التفريق في قانون الخلع، والتطليق في الشقاق بين الزوجين

صـدار  إعدم وجود طعـن فيـه، و  الطلاق للشقاق، أو الضرر في   الخلعيفارق
 أشـهر،  ٨ إلـى  ٤تستغرق مـن  ؛ فقضايا الخلع الحكم على درجة واحدة دون استئناف   

خير تزيد مدة نظرها على عامين، كمـا        فقضايا الأ ق،  وهذا هو الفرق بين الخلع والطلا     
تقدم السيدة أسباباً لطلبها، ولا يطلب القاضى معرفة أسباب   فلا؛أن الخلع ليس له أسباب

 ويستحيل دوام العشرة مـع هـذا   ،وما تقوله فقط أنها تبغض الحياة معه اقامة الدعوى،
  )١(.البغض

  :الاعتراضات على قانون الخلع
 إصداره وحتى يومنا هذا مـن الاعتراضـات عليـه،           لم يسلم قانون الخلع منذ    

والمطالبات بإلغائه أو تعديله، وشارك في هـذه الاعتراضـات كـل الطـرفين؛ مـن                
المتخصصين في الفقه الإسلامي، أو القانون، ومن الاعتراضات ما جاء عاما، ومنها ما             

مفتـي  (م  شوقي علا : جاء مسببا، ومن الاعتراضات العامة ما صرح به فضيلة الدكتور         
) استـسهال (بأنه يجب إعادة النظر في قانون الخلع نظرا لدوره فـي            ) الديار المصرية 

 بالمئـة إلـى     ٦ارتفعت في الخمسين سنة الماضية من       حالات الطلاق لدى النساء، وقد      
، وكان ذلك بإزاء رغبة سياسية للحد من ظاهرة انتشار الطلاق بصورة غيـر     بالمئة ٤٠

  )٢(.الرجل أو المرأةمسبوقة، سواء من جانب 
  :وتمثلت هذه الاعتراضات في الآتي

  :عدم الحاجة إلى هذا القانون بعد إنشاء محكمة الأسرة: أولا
 وذلك لأن طول فترة التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية صار غير واقـع             

المستـشار عبـداالله    بعد إصدار قانون إنشاء محكمة الأسرة، وتحديد اختصاصاتها يقول          
                                         

  .٢٠١٢/ ٣/ ٢٣حرب السلفيين لإلغاء الخلع، الوفد : عنوانمقال ب) ١(
  .م٢٠١٧/ ٢/ ٢٠جريدة العرب، عدد ) ٢(
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  )١٣٠٦(

بـأن   "سرة بشبين الكوم وأحد المطالبين بإلغـاء الخلـع  الأ  رئيس محكمة استئنافالباجا
طول المدة التى تنظر فيها المحكمة قضية الطلاق العادية والتى كانت  سبب إقرار الخلع

سنوات، لأن حكم التطليق لا يكون نافذا إلا بعد الاستئناف والنقض، وهـذا   ٨تصل الى 
صدر القانون  ٢٠٠٤في عام  و.تعذيب غير المبرر للمرأةرهاق والفيه شىء من الإ كان
 الرابعـة عـشرة      الخاص بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة ونص فى مادته         ١٠رقم  

والتجارية،  من قانون المرافعات المدنية) ٢٥٠(مع عدم الإخلال بأحكام المادة "على أنه 
قابلة للطعن فيها بطريـق    غيرحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافيةتكون الأ
المشكلة الاساسية قبل صدور الخلـع    لأن؛ وهذا حل مشكلة الكثير من الزوجات"النقض

كون حكم الطلاق علـى درجتـين ممـا     أو تعديل قانون الاحوال الشخصية تمثلت فى
 ولكن بعد تعديل القانون أصـبحت  ،الطلاق يستغرق الكثير من الوقت للفصل فى قضايا

 . لا تستغرق أكثر من عامينالقضايا
قـرار  إذلـك الـى    ، مرجعا%٨٠ زاد بنسبة ٢٠٠٠أكد أن الطلاق بعد عام و

 واستعمال الزوجـة  ،الأسرى  والتفكك،من عيوب الخلع زيادة نسبة الطلاق: الخلع، قائلا
  .دقائق ٦للقانون بشكل خاطئ لتصل حالات الطلاق الى حالة كل 

اللجـوء   دونكـاف   يق القـضائي للـضرر  التطلالباجا أن  المستشار وأوضح 
  )١(.للخلع

  ):عدم قبول حكم الخلع للاستئناف(إجبار الزوج على الخلع والمهر : ثانيا
لابد أن يقبل الـزوج المهـر الـذى دفعـه           دفع المعترضون بأنه طبقا للقانون      

جبار الـزوج  إلا يجوز الحق أنه و  كما أنه يجبر على الخلع،يقاع الطلاق،إلزوجته قبل 
لمبرر، وهـذا لا يتـوفر فـى     جبار الزوج على التطليق إلاإعلى الخلع، كما لا يجوز 

   .الخلع
هذا عيب يجب تلافيه، فالقضاة بشر وقد يقع خطأ من القاضي الحـاكم كـأن               و

تقوم بعض الزوجات برفع دعوى خلع أثناء سفر زوجها ويحكـم لهـا بـالخلع دون أن       
  )٢(.في هذه السلبياتفلا بد من درجة تقاضي أعلى لتلا. يعلم

                                         
  .٢٠١٢/ ٣/ ٢٣حرب السلفيين لإلغاء الخلع، الوفد : مقال بعنوان) ١(
محمد سعد عبد : أحكام الخلع في مصر باطلة، تحذير للتلاعب بالشريعة الخاصة للمسلمين، أد          : مقال بعنوان ) ٢(

  .٢٠١٠/ ٨/ ١٤ف، منشور بموقع أخبار السعيدة، اللطي
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 )١٣٠٧(

وما هو أنكى شأنا أن الخلع من الممكن أن يصدر بغيبة الزوج بل إن الزوجات               
فى ظاهرة جديدة انتشرت بعد أن قامت نساء بالتحايل على القانون           "قد تتحايل على هذا     

الخلع سريعا عبر إعلام الزوج على عنوان خاطئ غير موطنه الأصـلى   لتحصل على
  )١("علانات عبر البريد أو المحضر لتلك الدعاوىله الإ لكى لا تصل

عبد الصبور شـاهين،    : وقد عارض هذا الأمر من المعاصرين الأستاذ الدكتور       
 واعترضوا أيضا بـأن الخلـع       )٢(منكرا أن يكون الخلع بغير رضا الزوج، وفي غيبته،        

، ولا يخالف ما هو مقرر دستوريا من أن الحكم يمكن استئنافه فإن الحكـم يكـون باتـا         
  .يمكن للزوج أن يتدارك ما فاته بالاستئناف

  :الحكم بالخلع أيا كانت الأسباب: ثالثا
استسهال السيدات في استخدامه كسلاح ضد الرجـل،        يعيب قانون الخلع القائم     

ن محاكم الأسرة تعج بقضايا مـن هـذا   إغريب، حيث  بالانفصال عنه لأسباب بعضها
ى حرية ارتدائها ملابس مواكبة للموضـة لـذلك   التضييق عل النوع، مثل رفض الزوجة

تطالب بالانفصال لأن زوجها يفضل والدته عليها، وثالثة لجـأت   تريد تطليقه، أو أخرى
  )٣(.التدخين إلى خلعه بسبب

والناظر فيما تتداوله وسائل الإعلام يوميا من قضايا مرفوعة للخلـع يـرى أن              
يا الخلع لأتفه الأسباب، والمرير في الأمـر       الأمر بات هزلا لا جدا، فالنساء يرفعن قضا       

أن القاضي ملزم بإجابة طلبها لا بحث هذه الأسباب لاسيما إذا أصرت، ولم تفلح معهـا               
  .محاولات الصلح

  :عدم المصداقية في بدل الخلع: رابعا
ويظهر ذلك في في أن القاضي يلتزم من حيـث مقـدم الـصداق، ومـؤخره                

 والذي يكون في الغالب أقل من الواقع من أجل التهـرب            بالمثبوت في الوثيقة الرسمية،   
رشـاد عبـده الطمـاوي     لمستـشار من الرسوم العالية إذا أثبت الرقم الحقيقي، يقـول ا 

 وهي تمثـل عقبـة   ،الجديد هناك اشكالية لم يحسمها قانون الأحوال الشخصية: المحامي
 ،لزواج صورياً هو المهـر بوثيقة ا أمام القاضي الذي يبت في قضايا الخلع، فهل الثابت

القضية هي الأكثر جدلاً فكثير مـن الأزواج   هذه! أم مقدم الصداق الذي قبضته الزوجة؟

                                         
  .٢٠١٤ أغسطس ٢٠اليوم السابع، عدد الأربعاء ) ١(
  .المرجع السابق) ٢(
  .م٢٠١٧/ ٢/ ٢٠جريدة العرب، عدد ) ٣(
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  )١٣٠٨(

كبيراً من المال، وهنا تحيل المحكمـة الـدعوى للتحقيـق     يدعي أنه دفع لزوجته مبلغاً
ض  وأن العـر ،الشهود الذين يقرون بأن الزوج دفع أمامهم مبلغ كذا وتستند فيها لأقوال

  .الزوجة صوري وغير مجز وترفض دعوى الخلع الذي عرضته
يتم الحكم بما هو ثابت في العقد وتعطـي   في بعض الدوائر القضائية: ويضيف

بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة وهـذا فيـه    الزوج الفرصة أن يطالب بما يدعيه
واء كان جنيهاً يحكم للزوجة بالخلع على مبلغ صوري س ظلم للزوج، فهل من العدل أن

  )١(.يثبت الزوج حقه بعد وقوع الخلع  أو أقل من جنيه ثم،واحدا
وهناك مشكلة أخرى عاصرتها بعد إصدار هذا القانون، ولم تعالج فيه أيـضا،             
وهي أن الزوج في كثير من الأحيان يلجأ إلى كتابة بعض ممتلكاته للزوجة، مـن بـاب    

أم أخطأت فتأتي المشكلة في أن الـزوج       ما بينهما من تراحم، أو لأسباب أخرى صحت         
يفاجأ بعد ذلك بالزوجة تخلعه، ويأخذ دريهماته التني أثبتت في وثيقة الـزواج، وتأخـذ               
هي شقته، وماله، وثمار جهده، التي فارق من أجلها البلاد، وغـاب مـن أجلهـا عـن             

  .الزوجة، والأولاد
تـه الزوجـة، لأن   والقانون لا يكفل للزوج حق استرجاع هذه الأمـوال إن خلع   

القانون إنما كفل له الحصول على ما أثبت في وثيقة الزواج من صداق مقدم، والبـراءة              
من الحقوق المتوقفة على الفراق من صداق مؤخر، ونفقة عدة، ومتعة، أما غيـر ذلـك             
فلا، حتى قائمة المنقولات الزوجية، والتي هي في عصرنا الحاضر فـي مـصر هـي            

وتجهيزات بيـت  ) شبكة(ا تشتمل على ما أتى به الزوج من ذهب     الصداق الحقيقي؛ لأنه  
الزوجية، ويكون معظمها في الغالب من كده، هذه القائمة لا تدخل تحت ما يرد له فـي                 

  !الخلع؛ لأنها صارت ملكا للزوجة، وليست من قبيل الصداق
هذا مجمل ما وفقني االله إلى الوصول إليه من اعتراضات على قانون الخلـع،     

التي تتلخص في عدم الحاجة إليه؛ لأن هناك في القانون ما يغني عنه، وفي كونـه                و
إجباريا على الزوج، مهما كانت أسباب الزوجة، ومع هذا غير قابـل للطعـن عليـه،         
وانتهاء بكون البدل في الخلع لا يطابق الواقع، ولا يرد الحـق إلـى مـستحقه، واالله           

  .أعلى وأعلم
  .بين التفريق بالخلع في الفقه الإسلامي، والقانونالموازنة : الفرع الثاني

                                         
محمد سعد عبد اللطيـف،     : أحكام الخلع في مصر باطلة، تحذير للتلاعب بالشريعة الخاصة للمسلمين، أد          :  مقال بعنوان  )١(

  .٢٠١٠/ ٨/ ١٤ بموقع أخبار السعيدة، منشور
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 )١٣٠٩(

بعد عرض التفريق بالخلع في كل من الفقه الإسلامي، والقانون المصري مـن             
  :الممكن أن أعرض الموازنة الآتية

 أثبت القانون الخلع كسبب من أسباب الفرقة بين الـزوجين، إن تراضـيا              )١(
  .ريع الخلععليه، وهو ما يوافق الشريعة الإسلامية في تش

 في حالة التراضي لم يبين القانون الأسباب التي يصح فيهـا الخلـع مـع                )٢(
التراضي، وبناء عليه فالخلع بالتراضي يصح أيا كانت الأسباب، وهو في هـذا يوافـق              

  .الفقه الحنفي
 إن لم يقع الخلع بالتراضي، اختار واضعوا القانون أن يكون الخلع جبريـا              )٣(

 يوافق ما قاله بعض الفقهاء على ما سبق ذكـره، إلا أن القـانون             على الزوج، وهو هنا   
خالفهم في جعل الخلع جبريا مهما كانت الأسباب، بينما قرر من قال بذلك من الفقهـاء                
أنه إنما يكون جبريا، إذا كان النشوز، أو البغض، أو الخوف من عدم إقامة حـدود االله                 

عامة العلماء علـى أنـه لا يكـون إلا          من الزوجة، لا أن يكون ذلك لأي سبب كان، و         
بالتراضي، وهو الحق الذي لا أجد له مخالفا، فإن اختار واضع القانون مخالفة ما قـال                
به عامة العلماء إلى ما قاله بعضهم وجب عليه موافقة من اختار رأيهم إلا أن هـذا لـم          

  .يحدث
عة إنمـا   وهذا لا شك أنه يبطل مقصود الشريعة من تشريع الخلع؛ لأن الـشري            

شرعته لرفع الإصر عن الزوجة إن أبغضت زوجها بالتراضي معه، أما جعله جبريـا              
  .على الزوج، فإنه قد يتمخض عنه ظلم الزوجة أحيانا، وظلم الزوج أحيانا أخرى

أما ظلم الزوجة فيكون في تلك الحال التي يسيء الزوج فيه العشرة للزوجـة،              
ة للخلع في هذه الحالة، وإجابة المحكمة إليها        ويظلمها، ويهضم حقوقها، ففي رفع الزوج     

ظلم لها؛ لأنها تجمع عليها ظلمين؛ ظلم إساءة العشرة، وظلـم حرمانهـا مـن حقوقهـا       
السابقة، واللاحقة، فينبغي في هذه الحالة أن تقوم المحكمة بتحويل القضية إلـى قـضية            

ن في رد الحـق     طلاق للضرر، أو طلاق للشقاق لتتمخض القضية إما عن نجاح الحكمي          
  .إلى مستحقه وبقاء الزوجية، أو رد الحق إلى مستحقه والتفريق بينهما

أما ظلم الزوج؛ فإن جعل الخلع جبريا، وتسهيل الأمر على الزوجـة، وجعلـه              
غير قابل للنقض، مما يجعلها تحصل على الحكم فيما لا يزيد على سـتة أشـهر، بـل                  

ق بيد المرأة بكل ما تحمله الكلمة من معنـى          جعل الطلا والتحايل لتخلع الزوج غيابيا،       
، وهو مناقض تماما لما قرره الشرع من جعل الطلاق بيد الزوج            حتى أنها تفعله غيابيا   

الأضبط عاطفة، والأبصر بعواقب الأمور، ومن يتحمل الغرم الأكبر في الطـلاق ممـا           
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  )١٣١٠(

 ـ   ل هـذه الأمـور   يجعله لا يتخذ القرار ـ في الغالب ـ إلا إذا كان الأمر يستحقه، وك
غائبة في حق المرأة، فيحصل أن تقوم الزوجة بالخلع لأتفه الأسـباب فتفـصم عـرى                
الزوجية، وتفرق ما جمعه االله، وهذه ليست دعوى بـل أروقـة المحـاكم، وصـفحات                

  .الجرائد ملأى بمثل هذه الحوادث
 مع كون الخلع وجوبيا جعل القانون بدل الخلع وجوبيا أيضا، مقـدرا بمـا               )٤(

عه للزوجة مهرا فيما مضى، والبراءة من تبعات الطلاق فيما يأتي، وفي هـذا ظلـم                دف
  .للزوج، ومخالفة للفقه

 فيكون في تلك الحالة التي تقوم فيها المرأة بـالخلع، وتحـصل             أما ظلم الزوج  
على كل ما يملكه كما ذكرنا من تلك الأموال والعقارات التي تنـازل عنهـا للزوجيـة                 

 في تلك الحالة التي يخالف فيها المثبت في العقد، المدفوع في الحقيقـة      بينهما، كما يكون  
مما يترتب عليه أحيانا ضياع حق الزوج إن رأت المحكمة أن هذا الأمر قضية أخـرى                

  .تحتاج إلى دعوى مستقلة
فإن الفقهاء اتفقوا على أن الزوج يأخذ في الفداء، أو الخلـع            وأما مخالفة الفقه    

وأقل مما أعطاه لها، وما أعطاه للمرأة لا يقتصر على الـصداق إنمـا         ما أعطاه للمرأة،    
  .يتجاوزه إلى غيره مما أعطاه لها بغير عوض، والأمر كله مربوط بالتراضي

واختلفوا في الزائد على ما أعطاها هل يجوز أم لا، والذي عليه أكثر أهل العلم أنـه       
ولَـم أَر أَحـدا     : حتى قال الإمام مالك   يجوز له أن يأخذ أكثر مما أعطاها إن تراضيا عليه،           

             قَالَ اللَّه قَدا ، واقِهدص مِن أَةُ بِأَكْثَررالْم تَفْتَدِي أَن هكْرى بِهِ يقْتَدي نأَلا     تعالى   مِم خِفْـتُم فَإِن﴿
 وهو مذهب الحنفيـة، والمالكيـة،    )٢(،)١(يقِيما حدود اللَّهِ فَلا جنَاح علَيهِما فِيما افْتَدتْ بِهِ﴾        

والشافعية، والحنابلة، ومروي عن جمع من الصحابة منهم أسيادنا عمـر، وعثمـان، وابـن           
عمر، وابن عباس رضي االله عنهم، وقال الحنابلة بالصحة مع الكراهة، وهو قول القـدوري               

  .زيادةمن الحنفية، ونقل ابن حزم في المحلى عن الإمام أبي حنيفة أنه يتصدق بال
وقال البعض بعدم الصحة؛ ويروى عن الإمام علي إلا أنه لم يصح عنه، وقـال       

 وليس الموضع موضع استقصاء     )٣(به بعض التابعين منهم عطاء، وطاوس، والزهري،      
  .أدلة الفريقين لعدم الحاجة إلى ذلك في هذا الموضع

                                         
  .٢٢٢ سورة البقرة، جزء من الآية )١(
  . ٢٤٥/ ٢ المدونة، )٢(
، ٢٦٨/ ٢.  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين الزيلعي، ط دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية، بدون تـاريخ         )٣(

  . ٥١٩/ ٩المحلى، . ٣٢٥/ ٧المغني، . ٣٨٩/ ٦نهاية المحتاج، . ٢٤٥/ ٢المدونة، 
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 )١٣١١(

 مثـل مـا     ما نحن في حاجة إليه أن نثبت أن بدل الخلع، إما أن يكون أقل، أو              
أعطى الزوج، بالإجماع، أو بالزيادة في قول أكثر أهل العلم، ولا تجوز الزيـادة عنـد                

  .وكل هذا في حالة التراضيبعضهم، 
فإذا أتينا إلى حالة الخلع بغير التراضي، والتي جعل القانون الحكم فيه جبريـا،              

 مثبت، ولا   ووجوبيا وجدناه يقصر الأمر على ما هو مثبت من صداق، دون ما هو غير             
ما كان من غير المهر ووصل إلى الزوجة بدون عوض بسبب الزوجيـة، وكـل هـذا                 
يخالف ما أجمع عليه العلماء على ما سبق في بدل الخلع، لاسيما وأنه ليـست للـزوج                 

  .مندوحة في طلب ما دفع
أن الخلع الجبري في القانون، خالف الخلع الجبري الذي ومما يزيد الأمر غرابة   

نهاية المطاف عند الطلاق للشقاق والذي فيه أنه إذا أصـرت الزوجـة علـى     يكون في   
الفراق فإن المحكمة تحكم بتطليق الزوجة طلقة بائنة، مع سقوط حقوقهـا، بـل وتـدفع              
تعويضا إن رأت المحكمة ذلك، وهو ما يجعل للمحكمة القدرة على إعطاء الـزوج مـا                

   .هو ما لا يمكن بمقتضى قانون الخلعويستحق، حتى إن رأت ألا تزيد على ما أعطاها، 
 في حالة عدم التراضي على الخلع أوجب القانون محاولة الإصـلاح بـين         )٥(

الزوجين قبل الحكم بالخلع، بل وإرسال حكمين، وهو ما لم يـذكره أحـد مـن فقهـاء                  
الشريعة الإسلامية؛ نظرا لاختلاف الخلع في الشريعة عن الطلاق للضرر، أو الطـلاق             

 وإن كانت محاولة الإصلاح بين الزوجين مما لا تأباه قواعد الشريعة، أو الفقـه           للشقاق،
من حيث ندب القاضي إلى محاولة الإصلاح بـين الـزوجين، إلا أن مـسألة إرسـال                 
الحكمين إنما تكون عند حدوث شقاق لا يعرف فيه المحق من المبطل عند المالكيـة، أو              

لع فالأمر مختلـف؛ لأن الأصـل فيـه أن          حتى إن عرف ذلك عند غيرهم، أما في الخ        
الزوجة هي الكارهة، وهو كما ذكرت بسبب مخالفة القانون في النظر إلى الخلـع عـن          
نظرة الشريعة، حيث نظر إليه كتفريق قضائي جبري، لا عـن تـراض، وهـذا ممـا                 

  .تمخض عنه هذا الاختلاف
ما نـصت   ونظرا لما سبق ذكره في هذه الموازنة أرى أن قانون الخلع على             

 خرج عن المقـصود الـذي أرادتـه         ٢٠٠٠ لسنة   ١ من قانون رقم     ٢٠عليه المادة   
الشريعة من تشريع الخلع، وخالف ما ذهب إليه الفقه الإسلامي في كثير من أحكامه،              

  .واالله أعلى وأعلم
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  )١٣١٢(

  :خاتمة
  .الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليه، وسلم وبعد

 سبحانه وتعالى علي بالانتهاء من هذا البحث، أبدأ هذه الخاتمـة          فبعد أن من االله   
بشكر االله سبحانه وتعالى، وحمده بما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، بما من علـي          
في هذا البحث، وما فتح لي فيه من نظر، وما أكرمني به من خلال النظر في ما تركـه           

  .سلفنا من العلماء جزاهم االله عنا خير الجزاء
وبعد حمد االله تعالى، وشكره أعرض في هذه الخاتمة، ما توصلت إليه في هـذا       
البحث من نتائج، وما يمليه علي هذا البحث من توصيات، أسأل االله سبحانه وتعـالى أن        

  .ينفع بها قارءها، وأن ينفع بها المسلمين، وأن يجعلها في ميزان قارئها وكاتبها، آمين
  .نتائج البحث: أولا

  :لنسبة للتفريق بسبب سوء العشرة إجمالابا) ١(
ذهب جمهور الفقهاء رضوان االله عليهم أجمعين إلى أن التفريق بين الـزوجين             

 فـلا  لا يكون جبريا، ولا ينفذ قضاء لا على الزوج، ولا الزوجـة،           بسبب سوء العشرة    
  .يكون إلا بالرضا سواء كان بالتحكيم، أو بالخلع

هور عندهم إلى أن الطلاق يكون جبريـا علـى          وذهب السادة المالكية في المش    
الزوج في الطلاق للضرر، إن رفعته الزوجة إلى القضاء، وأثبتـت الـضرر الواقـع                

  .عليها
وذهب السادة المالكية، والحنابلة في الطلاق للشقاق بحكم الحكمين، إلـى نفـاذ             

خـض عنـه   حكم الحكمين على الزوج طلاقا، أو الزوجة خلعا بما توصلا إليه، وبما تم         
  .بحث التحكيم

وذهب الإمام ابن تيمية في قول، وبعض الحنابلة، والشوكاني، والصنعاني إلـى          
أن الزوجة إذا كرهت الزوج، أو خافت ألا تقيم حدود االله، وطلبت الخلع، فإنـه يجـب                 

  .على الزوج إجابتها، ويجبر عليه قضاء
التفريق بسبب   ذهب واضعوا القانون المصري إلى الأخذ بمذهب من قال ب          )٢(

سوء العشرة، فأثبت الطلاق للضرر إن أثبتته الزوجة، وجعل حكم القاضي ملزما علـى       
المحكوم عليه في حالة الشقاق بعد إرسال الحكمين، سواء كـان حكمـا علـى الـزوج             
بالطلاق، أو الزوجة بالخلع، فالحكمان شاهدان عنده بمقتضى ما رأيا، وهو قـول فـي               



 

 )١٣١٣(

 إلى أن طلب الزوجة الخلع يوجب على الزوج الإجابة ويجبر           مذهب المالكية، كما ذهب   
  .عليها قضائيا وهو قول بعض الحنابلة وغيرهم على نحو ما سبق

 مع ما اختاره واضعوا القانون على ما سبق ذكره إلا أن القـانون خـالف                )٣(
  :مذاهب الفقهاء في الآتي

 رفـع قـضية     جعل القانون زواج الزوج بثانية ضررا يثبت للزوجة حـق         ) أ(
طلاق للضرر مع نص فقهاء المالكية على عدم كونه ضررا، وحكم محكمة النقض بأن              

  .الفقه المالكي هو مستند القانون والقضاء في مسائل الطلاق للضرر
نص القانون على أن الحكمين إن لم يعرفا من المسيء من الزوجين فـي              ) ب(

ج بالطلاق، وهي حالة لم تذكر عنـد        الشقاق، ولم يختلفا،  فإن المحكمة تحكم على الزو        
  .فقهاء المالكية، كما أن فيها حكما على الزوج بالظن

جعل القانون التحكيم في الشقاق عند عدم إثبات الزوجة الضرر، مـع أن              ) ج(
التحكيم عند جميع الفقهاء يكون عند حدوث الشقاق بـين الـزوجين أيـا كـان سـببه،         

  .ومصدره
ى التطليق الجبري القضائي عند عـدم التراضـي،         نحا القانون بالخلع منح   ) د(

وأنه يجبر الزوج على قبوله مهما كانت الأسباب، وبغض النظر عـن المـسيء مـن                
الطرفين، وقد ترتب على ذلك أن قرر القانون أنه بعد محاولة الإصلاح يرسـل حكمـا                

النحـو  من أهله، وحكما من أهلها، وهذا خاص بالتفريق للشقاق لا الخلع، فالخلع علـى           
  :المقرر قانونا متداخل مع الطلاق للشقاق إلا أنه خالفه في الآتي

  .ـ الحكمان للإصلاح لا الحكم في مصدر الإساءة
  .ـ قرار الزوجة واجب النفاذ، ولا مدخل للقضاء في رده

ـ الخلع نافذ مهما كانت الأسباب، وإن كانت الزوجة هي المظلومة، وهي التي             
  .أسيئت عشرتها

  .الخلع غير قابل للطعنـ الحكم ب
ـ بدل الخلع محدد برد ما أثبت في الوثيقة من مهر، والبـراءة مـن حقـوق                 

  .الطلاق دون ما أعطاه الزوج بدون بدل بسبب ما بينهما من الزوجية
  . ـ يمكن للخلع أن يكون غيابيا
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  )١٣١٤(

وهذا كله لم يقل به أحد من الفقهاء، وهو نقل للخلع من كونه فـداء للمـرأة         
ن بغضت زوجها، إلى كونه تطليقا للمرأة لنفسها، فهو طلاق بيد المرأة، مع             لنفسها إ 

  .أن الطلاق في الأصل بيد الرجل
من خلال النظر في ما ذكره السادة المالكية من صور، وضوابط للـضرر             ) ٤(

المبيح للتطليق توصل الباحث إلى معيار للضرر يجب وضعه في الحسبان عند الحكـم              
مـا يعـد    : النظر المحكمين أو المحكمة في الضرر الواقع، وهـو        بالطلاق للضرر، أو    

ضررا عرفا تتعذر معه العشرة بين الزوجين بسبب تكـرره، ولا عـذر للـزوج فـي               
  .إيقاعه، ولا إذن فيه شرعا

وهذا المعيار المستقى من المذهب المالكي واجب التطبيق، كما بينت المذكرات           
  .محكمة النقض المصريةالإيضاحية للقانون المصري، وما قررته 

  .التوصيات: ثانيا
أوصي نفسي والمسلمين بتقوى االله تعالى، كما أوصي مـن اختـارهم االله             ) ١(

تعالى للنظر في قوانين الأسرة في مصر أن يتقوا االله سبحانه وتعـالى فيمـا جعلـه االله     
، فإن كـان  بأيديهم، وأن يجعلوا ما يختارونه من أقوال الفقهاء منوطا بما صح دليله أولا            

الدليل محتملا فبما يصلح به الواقع ثانيا، مما لا يميز الزوجة على الزوج، ولا الـزوج                
  .على الزوجة، بل يصلح أحوالهما، ويجمعهما قدر الإمكان، ويقيم العدل بينهما

على ما سبق فتجب إعادة النظر في الاختيارات الفقهيـة التـي بنـي               بناء) ٢(
 وهل فعلا هي الأصح دليلا، أو الأولى تطبيقا، فيتم تعديلها،           عليها ما سبق من القوانين،    

وبناء عليه أوصي بإعادة النظر في الاختيارات الفقهية التي بنيت عليها قضايا التطليـق              
لضرر سوء العشرة على نحو ما بينته في النتائج، وكذا الخلع بالتراضـي أيـا كانـت                 

لزوج وخافـت ألا تقـيم حـدود االله،         الأسباب، وكذا الخلع الجبري إن كرهت المرأت ا       
وغيرها من القوانين محل النظر كالحضانة، ورؤية الطفل، فإن هـذه الاختيـارات وإن              
وافقت بعض أقوال الفقهاء، إلا أن هذه الأقوال مما يضعف دليلها أمام دليل الجمهـور،               

يـق  وليست هذه دعوى أن الحق دائما مع الجمهور، بل هي دعوة إلى أن لا يكون الطر               
في وضع القوانين هو اختيار الآراء الفقهية التي تتماشى مع هو مطلوب من المجتمـع،               

  .أو النخبة، بل اختيار ما صح دليله، وقوى مدركه
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 )١٣١٥(

إذا كان التعديل واجبا على ما كان مبنيا على اختيار فقهي ضعيف، فإنـه               ) ٣(
فقهـي أصـلا، بـل    يكون أكثر وجوبا على ما كان من القوانين غير مبني على اختيار        

خالف كل ما جاء عن الفقهاء، كالحكم بالخلع جبرا على الزوج مهما كانـت الأسـباب،             
وجعل الزواج من ثانية ضررا، والحكم على الزوج بالطلاق إن لم يعرف المسيء مـن               
الزوجين، وصحة الوصية لوارث وإن لم يجز الورثة، وتحديد سن الزواج بسن أعلـى              

 للنكاح، وإثبات الزواج بأية ورقـة دون شـهود، أو ولـي،             من سن البلوغ والصلاحية   
  .وغيرها من المسائل التي لم يقل بها أحد من فقهاء أهل السنة

يجب إزالة المادة التي تجعل الزواج من ثانية ضررا تستحق بـه المـرأة              ) ٤(
الطلاق للضرر، لأنه مخالف للفقه، وبمبدأ القانون في جعـل تحديـد الـضرر لنظـر                

  .العرفالقاضي و
  :يقترح الباحث أن يتم تعديل إجراءات الحكم بالشقاق على النحو الآتي) ٥(
  .إحالة الأمر إلى مكتب تسوية المنازعات) أ(
  .إن لم تفلح محاولات الإصلاح، أرسل القاضي الحكمين) ب(
إن ترتب على الخطوة السابقة حكم من الحكمين، ورضـي بـه المحكـوم     ) ج(

  .ا ونعمتعليه زوجا، أو زوجة فبه
أما إن لم يرض به الزوجان، كأن لم ترض الزوجة بالخلع، أو لم يرض الزوج               
به، أو لم يرض الزوج بالطلاق ففي هذه الحالة يأخذ القاضي على يد المسيء، ويمنعـه            
من الظلم، ويعاقب عليه إن كان مما يقتضي العقاب، فإن كان النشوز من قبـل المـرأة                 

ن كان من قبل الزوج أمره بإعطاء المرأة حقوقها، وإن كان           أمرها بالرد إلى الطاعة، وإ    
أحدهما قد ارتكب في حق الآخر ما يقتضي العقاب كالسب والـشتم، أو الـضرب، أو                

  .غيره عزره بما يراه، ولا يجبر الرافض للتحكيم على ما لا يرضاه
إن تكررت الإساءة من نفس الشخص مرة أخرى أرسل القاضي الحكمـين            ) د(
ى للإصلاح فإن تم فبها، ونعمت، وإلا كان حكم القاضي على المـسيء بمـا               مرة أخر 

  .يراه، طلاقا، أو خلعا ويكون نافذا رفعا للضرر عن المضرور
 حتى لا ويلزم أن تكون الخطوات من أ إلى ج في مدة لا تزيد على ستة أشهر          

  .يزيد الضرر، واالله أعلى وأعلم
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  )١٣١٦(

ين في كل شقاق أيـا كـان سـببه،          يجب تعميم حالات التحكيم بين الزوج     ) ٦(
ومصدره، وألا يختص بالحالة التي لا تنجح فيها الزوجة في إثبات الـضرر كمـا هـو     

  .مثبت في القانون الحالي
قانون الخلع على وضعه الحالي يذهب بمعناه تماما، ويتداخل مع التطليـق            ) ٧(

بيد المـرأة بغيـر   للشقاق، ويكون ظلما للزوج أحيانا، وللزوجة أخرى، وهو طلاق نافذ         
تفويض من الزوج، وبناء عليه أوصي بكونه على نحو مـا قـال بـه عامـة الفقهـاء                 
بالتراضي بين الزوجين في الحالة التي تكون فيه الزوجة هـي الكارهـة، فـإن تبـين                 

فتحول القضية إلى التطليق للشقاق بإرسـال الحكمـين         للمحكمة أن الزوج هو الظالم      
اء محكمة الأسرة ذهب بما كان يشتكى منه سابقا مـن طـول             وفيه الكفاية، كما أن إنش    

  .فترة التقاضي
يجب إعادة النظر في تشكيل مكاتب تسوية المنازعات، والخبراء بمحكمـة          ) ٨(

الأسرة، بما يوجب وجود متخصص في الشريعة الإسلامية ضمن الخبـراء، وضـمن             
  .أعضاء مكاتب تسوية المنازعات بمحاكم الأسرة

 البحث فإني أحمد االله سبحانه وتعالى على منِّه علـي آخـرا،             وفي نهاية هذا  
كما حمدته عليه أولا، وأسأل االله أن يتقبل مني هذا العمل، وأن يجعله خالصا لوجهـه     
الكريم، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبي ونعم الوكيل، وأسأله سبحانه أن ينفع بهـذا               

  .لعالمينالبحث المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب ا
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 )١٣١٧(

  :مراجع البحث
  )كل فرع مرتب هجائيا(

  .القرآن الكريم: أولا
  :كتب التفسير وآيات الأحكام: ثانيا

أحكام القرآن، الإمام أبو بكر محمد بن عبد االله الشهير بابن العربي، ط دار الكتب العلمية،         ) ١(
  .الطبعة الأولى، بدون تاريخ

 هــ،   ١٤١٤ الرازي الجصاص، ط دار الفكـر،        أحكام القرآن، للإمام أبي بكر بن علي      ) ٢(
  .م١٩٩٣

 بن بكر أبي بن أحمد بن محمد االله عبد أبوالإمام  ) القرطبي تفسير( القرآن لأحكام الجامع) ٣(
 الطبعـة ،  القـاهرة  – المصرية الكتب دار ، ط القرطبي الدين شمس الخزرجي الأنصاري فرح

   .م ١٩٦٤ - هـ١٣٨٤ الثانية،
لأبي البركات عبد االله بن أحمد النـسفي،         ) تفسير النسفي ( وحقائق التأويل    مدارك التنزيل، ) ٤(

  . م١٩٩٨ هـ، ١٤١٩ط دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة الأولى، 
  :كتب السنة والآثار وشروحها: ثالثا

 المكتـب  ، ط الألبـاني  الـدين  ناصر محمد،  السبيل منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء) ٥(
  م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥ الثانية: الطبعة، روتبي – الإسلامي

 الإمام مكتبة: ، ط القاهري المناوي محمد الدين زين، الشيخ   الصغير الجامع بشرح التيسير) ٦(
  .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ الثالثة، الطبعة، الرياض – الشافعي

الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور الرسول صلى االله عليه، وسلم وسننه وأيامـه              ) ٧(
للإمام محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري، ط دار طوق النجاة، الطبعة             ) حيح البخاري ص(

  . هـ١٤٢٢الأولى، 
                ، عيـسى  أبـو  الترمذي، سورة بن عيسى بن محمد، الإمام   الترمذي سنن،  الكبير الجامع) ٨(

  .م ١٩٩٨: النشر سنة، بيروت – الإسلامي الغرب دارط 
البدر المنير، الإمام سراج الدين بن الملقن، ط مكتبة الرشـد للنـشر والتوزيـع،          خلاصة  ) ٩(

  . م١٩٨٩ هـ، ١٤١٠الطبعة الأولى، 
 دار  ،ط إبراهيم أبو الصنعاني، إسماعيل بن محمد شرح بلوغ المرام، الشيخ      السلام سبل) ١٠(

  .تاريخ وبدون طبعة بدون، الحديث
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  )١٣١٨(

 أبيـه  اسم وماجة القزويني، يزيد بن محمد االله عبد بوأ ماجة ابنسنن ابن ماجه، للإمام     ) ١١(
  .، ط دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبييزيد

سنن أبي داود، بتحقيق شعيب الأرنؤوط، ومحمد كامل قرة، ط دار الرسـالة العالميـة،          ) ١٢(
  م٢٠٠٩ هـ، ١٤٣٠الطبعة الأولى، 

المزارعة، باب الشقاق بين الـزوجين، ط مؤسـسة         سنن الإمام النسائي الكبرى، كتاب      ) ١٣(
  .م٢٠٠١ هـ، ١٤٢١الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 

 بكـر  أبو الخراساني، الخُسروجِردي موسى بن علي بن الحسين بن أحمد،  الكبرى السنن) ١٤(
  .هـ ١٣٤٤، أباد حيدر، المعارف دائرة مجلس، ط البيهقي

 بن نوح الحاج بن الدين، ناصر محمد الرحمن عبد أبو ،وزياداته الصغير الجامع صحيح) ١٥(
  .الإسلامي المكتب: ط ،الألباني الأشقودري آدم، بن نجاتي

فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ أحمد بن علي بن حجـر العـسقلاني، ط دار        ) ١٦(
  .هـ١٣٧٩المعرفة، بيروت، لبنان، 

 الكتب دار ، ط  االله عبد بن محمد الحاكم االله عبد أبو :، الإمام الصحيحين على المستدرك) ١٧(
  .هـ١٩٩٠ – هـ١٤١١ الأولى، الطبعة، بيروت – العلمية

، وسـلم  عليـه  االله صلى االله رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند) ١٨(
 – العربـي  التـراث  إحيـاء  دار، ط   النيسابوري القشيري الحسن أبو الحجاج بن مسلمللإمام  

  .وتبير
مصنف الإمام عبد الرزاق الصنعاني، ط المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعـة الثانيـة،             ) ١٩(

  . هـ١٤٠٣
  .محمد الشوكاني، ط دار الحديث، الطبعة الأولىنيل الأوطار، الإمام محمد بن علي بن ) ٢٠(

  :كتب الفقه الإسلامي: رابعا
 بن محمد االله، عبد يب، لأ ميارة حبشر المعروف الحكام تحفة شرح في والإحكام الإتقان) ٢١(

  .المعرفة دار ط الفاسي، محمد بن أحمد
أسنى المطالب شرح روض الطالب، للشيخ زكريا بن محمد الأنصاري، ط دار الكتـاب           ) ٢٢(

  .الإسلامي، بدون طبعة وتاريخ
الإشراف على مذاهب العلماء للإمام أبي بكر بن المنذر، ط مكتبة مكـة الثقافيـة، رأس      ) ٢٣(

  .م٢٠٠٤ هـ، ١٤٢٥الخيمة، الإمارات، الطبعة الأولى، 
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 )١٣١٩(

  .م١٩٩٠، ١٤١٠الأم، الإمام محمد بن إدريس الشافعي،  ط دار الفكر، بيروت، ) ٢٤(
دار إحيـاء التـراث     في معرفة الراجح من الخلاف، لعلـي المـرداوي، ط           الإنصاف  ) ٢٥(

  .ت.د-الطبعة الثانية-العربي
 رشـد  بـن  أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد أبو،  صدالمقت ونهاية المجتهد بداية) ٢٦(

  .م ٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥، القاهرة – الحديث دار ، طالحفيد رشد بابن الشهير القرطبي
               بدائع الصنائع، للإمام الكاسـاني الحنفـي، ط دار الكتـب العلميـة، الطبعـة الثانيـة،             ) ٢٧(

  .م١٩٨٦ هـ، ١٤٠٦
لأبي العباس أحمـد  ) حاشية الصادوي على الشرح الصغير  (رب المسالك   بلغة السالك لأق  ) ٢٨(

  .بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي،  ط دارالمعارف بدون طبعة وتاريخ
البناية شرح الهداية، للإمام بدر الدين العيني، ط دار الكتب العلميـة، بيـروت، لبنـان،       ) ٢٩(

  .م٢٠٠٠ هـ، ١٤٢٠الطبعة الأولى، 
 دار، ط   التُّـسولي  الحـسن  أبو علي، بن السلام عبد بن عليل ،  التحفة شرح في لبهجةا) ٣٠(

  .م١٩٩٨ - هـ١٤١٨ الأولى،: الطبعة، بيروت، لبنان، العلمية الكتب
 سـالم  بـن  الخيـر  أبـي  بن يحيى الحسين أبو، الإمام   الشافعي الإمام مذهب في البيان) ٣١(

  .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ الأولى، الطبعة،  جدة – المنهاج دار ، طالعمراني
 محمد الوليد أبو، الإمام   المستخرجة لمسائل والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل البيان) ٣٢(

 هـ١٤٠٨ الثانية، الطبعة،  لبنان – بيروت الإسلامي، الغرب دار،  القرطبي رشد بن أحمد بن
  .م ١٩٨٨ -
-دار الكتب العلمية  ،  )المواق(ري  محمد بن يوسف العبد     لمختصر خليل،  التاج والإكليل ) ٣٣(

  .م١٩٩٤-هـ١٤١٦-الطبعة الأولى
مكتبة في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ، إبراهيم بن علي بن فرحون،            تبصرة الحكام   ) ٣٤(

  .م١٩٨٦، هـ١٤٠٦، الطبعة الأولى، الكليات الأزهرية
 وزارة ، ط  بـاللخمي  المعـروف  الحـسن،  أبو الربعي، محمد بن علي، للإمام   التبصرة) ٣٥(

  .م ٢٠١١ - هـ ١٤٣٢ الأولى، الطبعة، قطر الإسلامية، والشؤون الأوقاف
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين الزيلعي، ط دار الكتاب الإسلامي، الطبعـة              ) ٣٦(

  .الثانية، بدون تاريخ
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  )١٣٢٠(

 تهذيب اللغة، محمد بن أحمد الأزهـري الهـروي،  ط دار إحيـاء التـراث العربـي،         ) ٣٧(
  .م٢٠٠١بيروت،الطبعة الأولى، 

 معهد ،  ط  الصقلي التميمي يونس بن االله عبد بن محمد بكر أبو،  المدونة لمسائل الجامع) ٣٨(
 الجامعيـة  الرسـائل  سلـسلة  (القـرى  أم جامعة - الإسلامي التراث وإحياء العلمية البحوث

 - هـ١٤٣٤ الأولى،: ةالطبع،  والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار: توزيع،  )بطبعها الموصى
  .م ٢٠١٣

ط دارالفكر  ) الجمل(حاشية الجمل على شرح المنهج للشيخ سليمان بن منصور العجيلي           ) ٣٩(
  .بدون طبعة وتاريخ

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، ط دار الفكـر ،   ) ٤٠(
  .بدون طبعة، وتاريخ

بي الحسن الماوردي، ط دار الكتب العلميـة، بيـروت لبنـان،            الحاوي الكبير، للإمام أ   ) ٤١(
  .م١٩٩٩هـ، ١٤١٩الطبعة الأولى، 

روضة الطالبين، وعمدة المفتين للإمام يحيى بن شرف النووي، ط المكتب الإسـلامي،             ) ٤٢(
  .م١٩٩١ هـ، ١٤١٢بيروت، دمشق، عمان، الطبعة الثانية، 

 بـن  قاسـم ، للـشيخ    القيرواني زيد أبي لابن الرسالة متن على التنوخي ناجي ابن شرح) ٤٣(
 الأولـى،  الطبعـة ،  لبنـان  – بيروت العلمية، الكتب دار،  القيرواني التنوخي ناجي بن عيسى
  .م ٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨

               شرح الزرقاني على مختصر خليل، للشيخ عبد الباقي بن يوسف بن أحمـد الزرقـاني،               ) ٤٤(
  .م٢٠٠٢ هـ، ١٤٢٢بنان، الطبعة الأولى، ط دار الكتب العلمية بيروت ل

شرح مختصر خليل للخرشي، للشيخ محمد بن عبد االله الخرشي المالكي، ط دار الفكـر،      ) ٤٥(
  .بدون طبعة، وتاريخ

 بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد االله عبد  أبوشفاء الغليل في حل مقفل خليل، الشيخ      ) ٤٦(
 - القـاهرة  التراث، وخدمة للمخطوطات نجيبويه كزمر، ط   المكناسي العثماني غازي بن علي

  .م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩ الأولى،: الطبعة، العربية مصر جمهورية
 القاسـم  أبـو  محمد بن الكريم عبد، الإمام   الكبير بالشرح المعروف الوجيز شرح العزيز) ٤٧(

 ـ ١٤١٧ الأولـى،  الطبعـة ،  لبنان – بيروت العلمية، الكتب دار، ط   القزويني الرافعي  - هـ
  .م ١٩٩٧
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 )١٣٢١(

 .العناية شرح الهداية، الإمام محمد بن محمد البابرتي، ط دار الفكر، بدون طبعة وتاريخ) ٤٨(
  .فتح القدير، للشيخ الكمال بن الهمام الحنفي،  ط دار الفكر، بدون طبعة وتاريخ) ٤٩(

  .م٢٠٠٣ هـ، ١٤٢٤الفروع، للإمام ابن مفلح الحنبلي، ط مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 
  .كشاف القناع عن متن الإقناع، الشيخ منصور بن يونس البهوتي، ط دار الكتب العلمية) ٥٠(
  .المحلى بالآثار، للإمام أبي محمد بن حزم، ط دار الفكر بيروت، بدون طبعة، وتاريخ) ٥١(
 هــ،   ١٤١٥المدونة، للإمام مالك بن أنس، ط دار الكتب العلمية، الطبعـة الأولـى،              ) ٥٢(

  .م١٩٩٤
مغني المحتاج إلى معرفة معاني وألفاظ المنهاج، ط دار الكتب العلمية، الطبعة الأولـى،           ) ٥٣(

  .م١٩٩٤هـ، ١٤١٥
هــ،  ١٣٨٨المغني، للإمام موفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة، ط مكتبة القـاهرة،       ) ٥٤(

  .م١٩٦٨
لشهير بابن رشد الجد،    المقدمات الممهدات، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ا          ) ٥٥(

  .م١٩٨٨ هـ، ١٤٠٨ط دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
المنتقى شرح الموطأ للإمام الباجي، ط دار الكتاب الإسلامي، الطبعـة الثانيـة بـدون               ) ٥٦(

  .تاريخ
منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد بن علـيش، ط دار الفكـر، بيـروت،              ) ٥٧(

  .م١٩٨٩هـ،  ١٤٠٩
  :كتب اللغة والمعاجم: خامسا

لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي بن منظور، ط دار صـادر، بيـروت، الطبعـة                 ) ٥٨(
  . هـ١٤١٤الثالثة، 

  .المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط دار الدعوة) ٥٩(
، والتوزيع والنشر للطباعة النفائس دار، د   ٢٨٣معجم لغة الفقهاء محمد رواس قلعجي،       ) ٦٠(

  .م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ الثانية، الطبعة
  :كتب فقهية معاصرة: سادسا

أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، د عبد الوهاب خـلاف ط مكتبـة دار               ) ٦١(
  . م١٩٣٨هـ، ١٣٥٧الكتب المصرية، بالقاهرة، الطبعة الثانية، 

   .٢٠٠٥ العربي محمد أبو زهرة، ط دار الفكر: الأحوال الشخصية، د) ٦٢(
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  )١٣٢٢(

عاصم أحمد بسيوني حجازي، طبعـة خاصـة بـالمؤلف،    : البداية في النكاح وإنهائه، د   ) ٦٣(
  .بدون طبعة، وتاريخ

عبد الناصر توفيق العطار، الطبعة الخامسة،      : تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية، أد     ) ٦٤(
  .بدون طبعة، وتاريخ نشر

 الثالثـة،  الطبعـة ،  لبنان – بيروت العربي، الكتاب ردا، ط   سابق سيد، الشيخ   السنة فقه) ٦٥(
  .م ١٩٧٧ - هـ ١٣٩٧
  :محتويات من على مواقع الإنترنت: سابعا

محمـد  : أحكام الخلع في مصر باطلة، تحذير للتلاعب بالشريعة الخاصة للمـسلمين، أد           ) ٦٦(
  .٢٠١٠/ ٨/ ١٤سعد عبد اللطيف، بموقع أخبار السعيدة، 

عة والقانون، مقال لمحمد إبراهيم أحمد، نشر فـي جريـدة عقيـدتي             التطليق بين الشري  ) ٦٧(
  .٢٠١٢/ ٨/ ٢١: بتاريخ

  .٢٠١٢/ ٣/ ٢٣حرب السلفيين لإلغاء الخلع، تحقسق بجريدة الوفد ) ٦٨(
  .٢٠١٢/ ٤/ ٢٣الخلع وأثره على حقوق الزوجة والأطفال، تحقيق بمجلة الجمعة ) ٦٩(
محمد إبـراهيم   / المستشار  )  لمشكلات العملية فيها  منازعات التطليق وا  (قضايا التطليق   ) ٧٠(

  .عبد الصادق، المحامي العام بنيابة استئناف الإسماعيلية بحث منشور على شبكة الإنترنت
  .موقع الشيخ الدكتور عبد االله بن بية، سؤال له عن الطلاق للضرر عند المالكية) ٧١(

  
 
  


